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:مقدمة

بالنسبة للمجتمع الإنساني في العالم بأسره ویرجع السبب في یمثل البحر أھمیة قصوى 

تلك الأھمیة إلى كونھ لیس فقط وسیلة جوھریة للتعارف والاتصال بین الشعوب وإنما أیضا 

والموارد الطبیعیة ، وھو الشيء الذي أوجد ما ترواثجسر ضخم للتجارة ومخزن ھائل لل

1.ن إلى جانب الملاحة المساعدةلآاالموجود لكشیعرف بالملاحة البحریة وفقا لل

أن الحدیث عن القطر البحري كنشاط من نشاطات الملاحة البحریة یقودنا بالضرورة 

یقصد بھا فن أیجاد موقع السفینة وقیادتھا إلى التعرض أولا إلى الملاحة البحریة، التي 

.بأمان من مكان إلى أخر

ھو الشيء الذي تطور مع مرور الزمن من حضارة إلى أخرى ونظرا للدور الذي و

تلعبھ الملاحة البحریة في النشاطات التجاریة والمدنیة، عرفة ھذه الأخیرة تطورا في 

لى إالنصوص المنظمة لمختلف أشكال الملاحة البحریة المتعددة بدایة من النقل البحري و

.یناء وكل ما یتعلق بالسفینةغایة النشاطات التي تتم في الم

برام أشھر المعاھدات إنجازات التي عرفھا التشریع البحري ھو ولعل أھم الإ

وعدد من المعاھدات 1924ومعاھدة ھامبورغ لعام 1978البحریة كمعاھدة بروكسل لعام 

...البحریة الأخرى الخاصة بمجالات محددة كالنقل والتلوث البحري والمسؤولیة 

عمد التشریع الوطني إلى العمل على مسایرة كل النصوص والقوانین الدولیة التي كما 

تنظم الملاحة البحریة وھو الشيء الذي نلمسھ في القانون البحري الجزائري وبالخصوص 

.فیما یتعلق بالملاحة البحریة المساعدة

تعني محیط الملاحة البحریة لھ خصوصیة طغت على نصوصھ القانونیة التي كما أن 

:تنظیم نشاطاتھ من خلال ما یلي

ترسو بھ فمن ضمن ما یحویھ المحیط البحري بمجمل معانیھ بدایة من المیناء الذي

إلى غایة المیاه و.طة بالبحر كالمناولة والتشوینالسفن وتتم علیھ مختلف النشاطات المرتب

تجري على طول السواحل وھي التي الداخلیة التي یتم بھا نشاط الملاحة البحریة الساحلیة 

.05ص .2011منشورات الحلبي الحقوقیة محمد فرید العریني ، محمد السید الفقي ، القانون البحري والجوي ،1
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وتجري في جمیع البحار و بعد ذلك الملاحة المفتوحة .میلا20وعلى بعد لا یتجاوز

.ةوالمحیطات وھیا ملاحة دولی

قسم الملاحة البحریة من حیث موضوعھا إلى ملاحة بحریة رئیسیة و ملاحة نتو

.امةمن الملاحة یطلق علیھ الملاحة عبحریة مساعدة و إلى نوع أخر 

تلك الملاحة البحریة التي یمارس من خلالھا وجھ من أوجھ ھيو الملاحة الرئیسیة 

استغلال البیئة البحریة، وتتمثل صورھا في الملاحة التجاریة لنقل الأشخاص أو البضائع 

وملاحة الصید، ھذه الأخیرة التي لا تعد من الأعمال التجاریة ومع ذلك تخضع لأحكام 

1لاحة تتم في البحرالقانون البحري لأنھا م

ویجب كذلك التمیز بین الصید الكبیر الذي یتم في أعالي البحار وبین الصید الصغیر 

إلى الرئیسیةالذي یدخل ضمن مفھوم الملاحة البحریة والذي یتم في المیاه الإقلیمیة للدولة 

ثار جانب نوع أخر من أنواع الملاحة یطلق علیھ ملاحة النزھة كملاحة بحریة، والتي 

2.النقاش بشأن خضوعھا للقانون البحري

3.وأخیرا ملاحة البحث العلمي والتي ھي من ضمن أنواع الملاحة البحریة

استغلال محیط الملاحة كل ذلكومن ذلك مارست المجتمعات البحریة من خلال

البحریة على اختلاف أشكالھا وفي كل وجھ من الأوجھ المتعددة، والتي منھا ما یساعد 

و تتمثل صور الملاحة المساعدة في  ملاحة القطر .سفن الأخرى في ملاحتھا الرئیسیةال

البحري الذي یعمل على تسھیل مھمة السفن في الدخول والخروج من المیناء أو عبر 

إلى غایة الرسو الفعلي أو الخروج النھائي من و،رات مثلما ھو الحال في بعض الدولالمم

إلى جانب ملاحة الإرشاد التي تساعد السفن التي لا تعرف محیط المیناء على .المیناء

الدخول ألیھ أو الخروج منھ دون أن یھدد ذلك سلامة المنشآت البحریة أو سلامة المیناء 

حة الآمنة ،وھو الشيء الذي للملاإرشادھاوكذا سلامة السفینة المقطورة وذلك عن طریق 

.21القاھرة فقرة 2ط1987محمود سمیر الشرقاوي ، القانون البحري ، دار النھضة العربیة سنة 1
2 TSSLE. LA PLAISANCE ET LE DROIT EN 1991 . DROIT MARITIME FRANÇAIS NO 508 SEPT
OMBRES 1991 . P 49

المعدل والمتتم أن الملاحة 80/76أمر رقم 23/10/1976البحري الجزائري الصادر في من القانون161عرفة المادة 3
.البحریة ھي الملاحة التي تمارس في البحر وفي المیاه الداخلیة بواسطة سفن
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لا نجده عند من لا یعرف المیناء الذي سیرسو إلیھ، وذلك راجع إلى استحالة معرفة السفن 

.التي تبحر في مختلف أقطار العالم لطبیعة كل میناء من الموانئ البحریة

ملاحة الإرشاد تتم بتمكین السفینة بملاح یقوم بالإرشاد عن طریق صعوده على و

لسفینة وتمكنھ بكل المعلومات اللازمة حول السفینة من قبل ربانھا وذلك بصفة ظھر ا

.إجباریة،  لیعمل على تأمین دخولھا أو خروجھا من المیناء

، إلى امیا على السفن عكس القطر البحريوھذا النوع من الملاحة المساعدة یكون إلز

اعدة والتي تشترك مع القطر في جانب ملاحة الإنقاذ التي تعد ھي الأخرى من الملاحة المس

عدد من المواصفات تجعل منھ عملیة انقاد بحري لكن مع توافر شرط الخطر، أي أن القطر 

كانت السفینة المقطورة معرضة لخطر الغرق وھلاك ما إذابحري، وھذا ذنقاإیتحول إلى 

مثلما ھو ومن  ضمن أشخاص الملاحة البحریة المساعدة ھناك الأشخاص البحریون .فیھا 

1الحال بالنسبة إلى  مجھز القطر البحري 

وھذا إلى جانب مجھز الإرشاد الذي یكون ملتزما بتقدیم الخدمة بعد طلب السفینة التي 

ترید دخول المیناء عن طریق رفع الإشارة الخاصة على ساریتھا التي تدل على طلب 

2.لاسلكيلالإرشاد في العرف البحري ، أو یكون ھذا الطلب عن طریق ا

من خلال مساعدة السفن على الدخول والخروج بالغةأن لعملیة القطر البحري أھمیة 

، لرسو إلى الرصیف أو الابتعاد عنھالمیناء وتسھیل عملیات المناورة داخلھ إلى حین انم

قدرتھا الذاتیة لدخول أو الخروج من المیناء فقد تستعملاأن افترضنا أن السفینة المقطورة و

.ذلك أضرار بالغة وجسیمةیسبب

كما أن عملیة القطر لھا من الأھمیة حسب ما سنتعرض ألیھ بحیث قد تكون العائمات 

ة محتویتا على مواد أو بضائع خطیرة وھو الشيء الغالب في المبادلة البحریالمقطورة 

التي بدون الاستعانة بخدمة القطر قد ینجم عن الحوادث و، دخولا وخروج من محیط المیناء

تقع بسبب التصادم أو خطأ ما وقوع أضرار تعود سلبا على أمن المیناء والسلامة البحریة 

.6ف 1983.منشات المعارف الإسكندریة .على البارودي  ، مبادئ القانون البحري1
.274ص 2004البحریة سنة كمال حمدي، أشخاص الملاحة 2
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بسبب التلوث البحري التي تحدثخاصة إذا علمنا أن ما قد ینجم عن الأضرار،داخلھ

1.بالزیت مثلا یفوق تكلفة عدد كبیر من خدمات القطر ولفترة طویلة

میناء على الموانئ إلى اشتراط القطر البحري لدخول الوھو الشيء الذي دفع بعدد من 

داخلھ لیكون بالنسبة إلیھا عقد إجباریا، أو بمفھوم أخر عقد إذعان و السفن التي ترید الرس

ھو عدم إجباریة القطر البحري كخدمة ن الأصلأحین في.في عرف القانون المدني

2.میناء أو تأھبا للخروج منھتخضع فقط لطلب السفینة المقطورة حین دخولھا إلى ال

وفي المجال البحري لا یكون القطر على صورة واحدة، فقد یمثل القطر العمل المادي 

و قد تتدخل سفینة .الذي بھ یتم انقاد السفینة المعرضة للخطر وذلك بقطرھا إلى منطقة أمنة

الموانئ أو الخروجالقطر لمساعدة السفینة المقطورة على القیام بالمناورة اللازمة لدخول 

3.مر الذي نجده لدى بعض الدولمنھا أو للمرور بالقنوات وھو الأ

مقطورة وإنما یقتصر الأمر على ا الفرض لا تنعدم القوة المحركة للسفینة الذوفي ھ

4.بقوة سفینة القطر المحركة لتوجیھھا في تلك المناورات ستعانةالا

بعد تخلیھا عن آلیة دفعھا وحركتھا الملاحیة -وبھذا الشكل تظھر السفینة المقطورة 

.نھا سفینة واحدةأك-إلى جانب السفینة المقطورة المكلفة بموجب خدمة القطر

وقد یكون القطر وسیلة لنقل منشآت الموانئ العائمة من میناء إلى أخر كالرافعات و 

5ه المنشآت لا تتوافر لھا قوة محركة ذاتیةذوالصنادل، وھالمواعین

طر البحري كنشاط من النشاطات والقانون البحري الجزائري أشار إلى موضوع الق

872إلى غایة 860نائیة في الباب السادس تحت عنوان القطر وھذا في المواد من یالم

1976سنة أكتوبر23الموافق 1396شوال عام29المؤرخ في 80/76من الأمر 

وفي مفھوم بعض المعاجم البیئیة یرف التلوث أنھ التدھور المتزاید للعناصر الطبیعیة بتفریغ النفایات من كل نوع والتي 1
.تؤثر على التربة والبحر والجو والمیاه على نحو یجعلھا شیئا فشیئا غیر قادرة على أداء دورھا

.فیما یتعلق بسلامة الموانئ.293ص 2004ریة كمال حمدي ، أشخاص الملاحة البح
.296ص 2004أشخاص الملاحة البحریة .كمال حمدي 2
.93ص 2011إیمان فتحي حسن الجمیل ، المساعدة البحریة سنة 3
93ص 2011المساعدة البحریة سنة .فتحي حسن الجمیلأیمان4

أو الخروج منھ بخدمة القطر البحري یدفعھا إلزاما إلى الاستغناء وذلك أن استعانة السفینة التي تعمد إلى دخول المیناء
عن قدرتھا الملاحیة لتصبح ھیكلا یطفوا على سطح البحر ، وبعد ربطھا بالكبلات بسفینة القطر لتظھر في ما بعد سفینة 

قطر البحري لیست سوى عقد إلى اعتبار عملیة النالقطر والسفینة المقطورة كأنھما سفینة واحدة وھو ماد فع بعض الباحتی
.نقل لیس إلا

.293كمال حمدي، المرجع السابق ص 5
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ـالموافق ل1419لمؤرخ في أول ربیع الأول عام ا98/05والمعدل والمتمم بالقانون رقم 

1.والمتضمن القانون البحري1998یونیو سنة 25

ھذا الجزء الھام المیناء،القطر البحري یجري بالمیناء لبد من التعرض لمفھوم نولأ

في حلقة المنظومة البحریة والذي یختلف في مفھومھ عن المرفأ الذي یقصد بھ المسطح 

أما حمایة طبیعیة أو حمایة .البحري العمیق بالدرجة التي تأھلھ لاستقبال السفن والمحمي

صناعیة عن طریق مد جزء أو لسان صناعي من الأرض صوب البحر ، وتتسم میاه المرفأ 

دوء الذي یكفل دخول السفن ومغادرتھا في أمان تام بالإضافة إلى تجنبھا احتمالات بالھ

2الارتطام المتكرر بجدار الرصیف الذي ترسو علیھ أثناء تواجدھا بالمیناء

ومفھوم المیناء أشمل حیث یتألف من النطاق الذي یحتضن المرفأ وضمن كل 

وافع ومستودعات ومخازن وخطوط مستلزمات عملیات الشحن والتفریغ من الأرصفة ور

حدیدیة ومباني والإدارة والتشغیل والمتابعة إلى غایة ذلك من متطلبات الإدارة والخدمات 

م مرفأ سواء كان ظأن أي میناء في العالم لبد أن یالبحریة المرتبطة بالمیناء، ومعنى ذلك

طبیعیا أو اصطناعیا وفي المقابل لیس من الضروري أن یستغل كل نطاق بحري یصلح 

طبیعیة في العالم بدون فئمرار یمكن أن توجد خوبتعبیر أ.المیناء حولھبتشییدكمرفأ 

.موانئ في حین لا یوجد میناء في العالم بدون مرفأ

مایة ححیث یكون المیناء ھو البلد أو مكان وما یعنینا ھو الموانئ البحریة التجاریة 

معدات تداول البضائع من خلال والمنشآتوتكون عادة مجھزة بأحدث .السفن أثناء تراكیھا

بناء إمكانیاتشحنھا وتفریغھا وتخزینھا ومزود بوسائط النقل والاتصالات وقد تتوفر فیھ 

بالأغذیةوتموین السفن ناتالماكیالسفن وتوفیر متطلبات السفن للسطح ولوازم وإصلاح

لم یكن للقطر أھمیة قبل ظھور السفن البخاریة ولدى فقد سكتة القوانین البحریة كقانون التجارة العثماني فلم تعالج أحكام 1
اعدا ما تضمنتھ النصوص الوطنیة المتعلقة ولم یحدث أن عالجت النصوص الدولیة مفھوم القطر البحري م.ھذه المسؤولیة 

.بالملاحة البحریة
القاطرة نإلى القول أن عقد القطر الذي یتم بین السفینتی1787ولقد ذھب حكم قضائي صادر عن محكمة بو الفرنسیة سنة 

وأن .من غموضوالمقطورة مزیج من النقل ومن أجارة الخدمات وأن النقل أغلب علیھ ، ولا یخفي ما یشوب ھذا التكیف
تقدیر صفة الرابطة مابین السفینتین القاطرة والمقطورة یختلف باختلاف الظروف ونوع كل من السفینتین ، وطبیعة القیادة 

.وأن على المحكمة تقدیر كل ذلك عن تحدید المسؤولیة
.242ص11982ط.صلاح الدین عبد الطیف الناھي،الوجیز في مبادئ القانون البحري

.وما بعدھا17دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ص 2009البحریة العربیة ط ئالنحراوي،الموانأیمن 2
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وفعالیة بكفاءةأنظمة المعلومات بغرض تسھیل عملیاتھ لأحدثمطابق كما یكون والوقود، 

1.في أقصر وقت ممكن

على أنھ مكان تلقي وسائل النقل المختلفة لنقل وعبور المیناءكما یمكن تعریف

من العواصف وعلى حتماءللاالسفن إلیھالذي تلجأ البضائع للداخل والخارج ، أو ھو المرفأ

:وجھ العموم یتكون المیناء من عنصرین أساسین ھما

الظواھرإزاءواجھة بحریة تشمل مساحة مائیة مناسبة محمیة طبیعیا أو صناعیا :الأول

.والأعاصیرالأمواجأخطارالطبیعیة مثل 

ا معدات التداول ووسائط والمخازن وتتخللھالأرصفةمساحة أرضیة ممتدة تقام علیھا :ثانیا

.الظھرالنقل ومساحة أرضیة متصلة بھا تدعى 

البلدان المطلة على معظممیناء تنتشر عبر 4000ویزید عدد الموانئ في العالم عن 

ء وحجم لا من حیث المساحة التي یشغلھا المیناثفمیرةكثالبحر تتباین فیما بینھا من نواحي 

الموانئالتي تحكمھا كما تعتبر الإدارةالعاملة ونوع الأیديافة ثالبضائع التي یتداولھا وك

التي تستھدف سات ؤسرأس مال كثیف ومن المإلىمن المشروعات الاقتصادیة التي تحتاج 

مباشر على تدفق وانسیاب التجارة تأثیروفي النفس الوقت فأنھا ذات الأولالربح في المقام 

الیوم إلىتزال للموانئ ، والجزائر حاولت ولاوعلیھ فھناك تصنیفات عدیدة .الخارجیة

میناء على ذلك العمل على تطویر موانئھا لتسایر متطلبات التجارة الدولیة ، وكنموذج 

تطویره لأجلجانب المشروعات المبرمجة إلىمعتبرة إمكانیاتالعاصمة الذي یتوفر على 

2.رثر فأكثأك

.وما بعدھا19،20ص الإسكندریةدار الفكر الجامعي ، 2009البحریة العربیة ط الموانئ ،أیمن النحراوي1
.وما بعدھا20ص كندریةالإسدار الفكر الجامعي ، 2009البحریة العربیة ط ،الموانئ.أیمن النحراوي2

/من قائمة الملاحق تتضمن ما یلي633ومن نفس المرجع وفي ص
شرقا وھو المیناء الرئیسي للبضائع ویقع على 0403شمالا وخط طول 4736میناء الجزائر العاصمة خط عرض 

متر وقناة 22اطس وھو على نحو غ176قنة الاقتراب الشمالي بعرض 45ودلیلھ البحري 5525الخرائط البحریة 
متر كمؤشرات للإرشاد الذي یكون إجباري بھذا المیناء وبكل الموانئ 16متر وغاطس 240الاقتراب الشمالي بعرض 

للمرشد وخدمات المیناء بما فیھا القطر البحري كما یحوي 1614، قوة التردد العالي جدا يبالجزائر وبینات التردد اللاسلك
أمتار رصیف الحاویات 6إلى 3.75متر والغاطس یتراوح بین 577ربع أرصفة مجموع أطولھا ھذا المیناء تجھیزات لأ

6.5متر وعمق یتراوح بین 7174رصیف مجموع أطوالھا 44متر عمق رصیف البضائع 10.5متر طول و37.606
متر 72231بمساحة مخزن26التخزین .متر غاطس 9متر و560متر ، أرصفة صنادل الوقود مجموع أطوالھا 11إلى 

طن مع توفیر ھذه 300وجمیع الأرصفة مجھزة بأوناش أقصة سعة .متر مربع 590000مربع وتخزین مكشوف بمساحة 
الموانئ على خط أنابیب وصنادیل للمیاه عند المرسى لتمویل السفن إلى جانب وجود مرسى خاص لسفن الدحرجة على كل 

طن ساكن لنفس 25000أقصى حمولتھ 34متر للسلع الخام ، لرصیف 1556طولھ 33رصیف .9-6-5من المرسى 
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لأجلھ لبد من وجود سلطات تعمل على تتمكن الموانئ من تحقیق الدور الذي وجدةول

:تسیرھا والتي یجب أن تتضمن الوظائف الرئیسیة التالیة

.توفیر قنوات وعلامات مائیة سلیمة، ومرشدین وخدمات قطر السفن حسب الطلب.1

.توفیر أرصفة وسقائف ومراسي مناسبة للسفن.2

.تداول البضائع من والى السفن.3

.نقل البضائع أو تخزینھا.4

بعقد القطر البحري یقتضي تعریف القطر وبیان أھمیتھ، والتعرف على والتعریف

خدمة القطر والتنظیم القانوني لھذا العقد وخصائصھ وطبیعتھ القانونیة، إلى جانب تحدید 

قدیم خدمة القطر خاصة أثناء شكل أبرام عقد القطر البحري ومسألة الإثبات فیھ بمناسبة ت

.طراف ، كلا من طالب خدمة القطر والقائم على تنفیذھاالنزاع وتحدید مسؤولیة الأحدوث

إلى داخل أو بالإضافة إلى مسألة جوھریة للغایة تتعلق بمسؤولیة القائم بعملیة قطر السفینة 

كما أن القیام بنشاط القطر البحري لم یعد یقتصر على سلطة المیناء .إلى خارج المیناء

قبلھا، فقد عمد المشرع على تحریر ھذا النشاط و فتح للقیام بھ بعد أن كان محتكرا تماما من 

المؤرخ في 139/06المجال للتسییر الخاص لنشاطات المیناء وذلك من خلال المرسوم 

یحدد شروط و كیفیات ممارسة نشاطات القطر و أعمال المناولة 2006أفریل 15

1.والتشوین في المیناء

لنزاع قبل أو بعد أتمام خدمة القطر التي تكون دائما محل للمكافأةكما یجب التعرض 

تكوین عقد القطر البحري وھو الشيء الذي سنتعرض لھ في الفصل الأول بعنوان .الخدمة

:والذي یتضمن ما یلي

 المبحث الأول(المقصود بعقد القطر البحري.(
 المبحث الثاني(التنظیم القانوني لعقد القطر البحري.(

طن ، محطة 30000طن ساكن وصومعة للحبوب بسعة 20000لبضاعة الحبوب أقصى حمولة 35البضائع ، رصیف 
.لإصلاح السفن تقوم بھ شركة برنان 12مرسى رقم -29-28-27للحاویات على الأرصفة 

تسند ممارسة نشطات القطر وأعمال المناولة والتشوین 3، في مادتھ 2006أبریل 16تاریخ ب24الجریدة الرسمیة العدد1
في الموانئ إلى كل شخص طبیعي أو معنوي فاز بالمنافسة عن طریق إعلان المنافسة ویستوفي شروط التأھیل المھني 

طبقا للنموذج الموافق علیھ بقرار من المطلوبة ویلتزم باحترام أحكام دفتر الشروط الذي یحدد حقوق وواجبات الأطراف
.ونموذج دفتر الشروط حسب ما ھو وارد ضمن الملاحق.الوزیر المكلف بالموانئ
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:الذي یتضمن ما یلياني وتحت عنوان تنفیذ عقد القطر الفصل الثثم في 

 المبحث الأول(التزامات الأطراف في عقد القطر البحري.(
 المبحث الثاني(المسؤولیة في عقد القطر البحري.(



الفصل الأول
البحريتكوین عقد القطر 



تكوین عقد القطر البحريالفصل الأول
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الفصل الأول

تكوین عقد القطر البحري

نتعرض في ھذا القسم إلى المقصود بعقد القطر البحري، وتحدید خصائص ھذا العقد 

بالمرفق العام وما یشابھ ھذا العقد من عقود القانون البحريالبحريوعلاقة عقد القطر 

نتعرض في الجزء الثاني إلى الطبیعة القانونیة لعقد القطر و.المتعلقة بالمساعدة الملاحیة

كان ھذا العقد من عقود النقل البحري أو عقد المقاولة البحریة أو ھو عقد إذاالبحري فیما 

.عمل
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ر البحريالمقصود بعقد القط:المبحث الأول

والعقد .كلمة تفید الربط بین أطراف الشيء وجمعھا و یراد بھ العھدلغةلعقدا

.زام أو نقلھ أو تعدیلھ أو إنھائھر على انشأ التثكأإرادتین أو كمصطلح قانوني ، ھو توافق

.والعقد أخص من الاتفاق ، فھو توافق إرادتین على إنشاء التزام أو نقلھ 

أما الاتفاق فلا یكون عقد إلا إذا كان منشأ لالتزام .ومن ذلك یتضح أن كل عقد یكون اتفاقا 

.أو ناقلا لھ فإذا كان یعدل الالتزام أو ینھیھ فھو لیس عقدا

بل یجب أن یكون ھذا الاتفاق واقعا .ولیس كل اتفاق یرد بھ إحداث اثر قانوني یكون عقدا

.في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالیة

:قانون مدني على النحو التالي54في المادة وعرفھ المشرع 

العقد اتفاق یلتزم بموجبھ شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص 

1.، أو عدم فعل شيء مابمنح أو فعل.آخرین

العقد یھدف إلى إحداث أثار قانونیة أي أن غایتھ ھي إیجاد وضع جدید یرتب حقوقا و

و .وواجبات لم یكتسبھا ولم یتحملھا المتعاقدان من قبل، أو ینھي حقوقا أو واجبات سابقة

الإرادة الحرة ھي التي تھیمن على جمیع مصادر الالتزام، وھذه الإرادة تتجلى قویة في 

.لا یلتزمان إلا بإرادتھمافالمتعاقدان.العقد

.لا یلتزم احد بعقد لم یكن طرفا فیھ، كما لا یكتسب أحد حقا من عقد لم یشترك فیھو

فالعقد إذا یرتكز على إرادة خالصة وھذا ما یشار إلیھ بمبدأ سلطان الإرادة والذي لا یكون 

.مقصورا على تولید التزامات وحدھا بل أیضا یولد كل الحقوق الأخرى

من القانون المدني حیث سقط منھ بعض الألفاظ وتم التصحیح بموجب 50لقد ورد خطأ في النص العربي في المادة 1
النص العربي مطابقا تماما للنص الفرنسي ، وھو ما أشار إلیھ لیصبح 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10القانون رقم 

خلیل أحمد حسن قدادة في نقد تعریف المشرع للعقد ، حیث یقول أن المشرع سار مسار المشرع الفرنسي فجمع بین تعریف 
تعریف العقد نزعة ذاتیة والحقیقة أن ھناك نزعتین بشأن.الالتزام والعقد في حین أن الالتزام لیس إلا أثر یترتب على العقد 

تطابق إرادة المتعاقدین .تھتم النزعة الأولى في تعریفھا للعقد بعناصر تكوینھا.أو معنویة و أخرى موضوعیة أو مادیة 
وإما النزعة المادیة فتھتم .إنشاء التزامات شخصیة في جانب المتعاقدینأيوانصراف ھذه الإرادة إلى إحداث أثار قانونیة 

ویظھر من التعریف الذي أورده المشرع في .فھا للعقد بآثاره وبالتوقعات القانونیة التي أحدثھا مسلك المتعاقدینعند تعری
والعقد عند فقھاء الشریعة الإسلامیة وھو .من القانون المدني أنھ اخذ بالنزعة الذاتیة مثل ما فعل المشرع الفرنسي54المادة 

.ثبت أثره في محلھ وھذا التعریف طغى علیھ النزعة الموضوعیةارتباط إیجاب بقبول على وجھ مشروع ی
.139عبد الرزاق السنھوري ،الوسیط الجزء الأول ص 
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ما لم یھدف الاتفاق إلى إحداث مثل ھذه الآثار فلا یعد عقدا و لا یعتبر العقد وسیلة و

تترب علیھا التزامات، بل ھو الوسیلة التي یجب أن ترتب التزامات فعلیة و التي تنتھي دون 

.1ترتیب التزامات لا تعتبر عقدا

وتختلف الآثار القانونیة باختلاف العقود، وقد تتعدى ھذه الآثار مجرد اكتساب الحقوق 

وھذا ما یعرف بمبدأ غیرھم،وتحمل الواجبات، وأثار العقد تنصرف إلى المتعاقدین دون 

:المدنيمن القانون 108الأثر النسبي للعقد حسب نص المادة 

أو من نص التعامل،ما لم یتبین من طبیعة العام،ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف ((

أن ھذا الأثر لا ینصرف إلى الخلف العام كل ذلك مع مراعاة القواعد المتعلقة القانون،

.))بالمیراث

ا العقد إلى ذبحري لابد من التعرض إلى تعریف ھلتحدید المقصود بعقد القطر الو

یھ في المطلب الأول، ثم التعرض جانب تحدید خصائصھ و ھو الشيء الذي سنتعرض أل

.إلى الطبیعة القانونیة لعقد القطر البحري في المطلب الثاني

تحتاج السفینة للدخول إلى المیناء والرسو على الرصیف والخروج من المیناء إلى ف

معاونة سفینة أخرى تقوم بجرھا لتحقیق ذلك، وتعرف السفینة الأخیرة بالقاطرة والأولى   

.بالمقطورة 

2.وتتم ھذه العملیة بمقتضى عقد یعرف بعقد القطر البحري

:تعریف عقد القطر البحري وتحدید خصائصھ:المطلب الأول

تعریف عقد القطر البحري/أ 

القطر بوجھ عام ھو الاستعانة بقوة محركة خارجیة لتغیر مكان شيء لا تتوافر لھ، 

ذاتیا الوسائل اللازمة لتحقیق الانتقال المنشود 

وعقد القطر البحري ھو العملیة التي یتم بموجبھا قیام سفینة صغیرة وقویة بمساعدة 

ه السفن من ذخول إلى المیناء أو عند انتقال ھفي الدالحجمالسفن المتوسطة أو الكبیرة 

.رصیف إلى أخر داخل المیناء، وكذلك عند خروجھا منھ

.34نعمان جمعة، القانون البحري، ص 1
.الجزائر2008محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني،  دار الھدى 

.كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحریة2
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ضاه مالك سفینة بجر سفینة مملوكة بمعنى أخر القطر البحري ھو عقد یلتزم بمقت

1.لأخر نظیر أجر معلوم

وھذه السفینة التي تعمل على توفر خدمة القطر البحري لطلبھا من السفن التي ترید 

، تتمتع بآلیات وتجھیزات وقوة میكانیكیة عالیة تمكنھا لدخول إلى المیناء أو الخروج منھا

بالقیام بقطر السفن بالشكل اللازم رغم ضخامتھا وحجمھا، إلى جانب توفرھا على طاقم من 

الأشخاص الملاحین الذین حصلوا على تكوین متخصص في مجال القطر تحت أمرة ربان 

القطر البحري والمناورة والملاحة سفینة القطر، وھذا الأخیر الذي یمتلك خبرة عالیة في 

المعدات من مكان إلى البحري وقطر الحطام ونقلالإنقادوفي حالات المیناءجداخل وخار

.مكان إلى جانب تكوین علي في مجال الأمن والسلامة البحریة

و عقد القطر البحري ھو عقد بین مجھز السفینة القاطرة ومجھز السفینة المقطورة 

بالعملیة المتفق علیھا ا الأول بإعداد السفینة القاطرة لتكون صالحة للقیام یتعھد بمقتضاھ

2.ه العملیة، ویتعھد الثاني بدفع أجرة القطرذوبتنفیذ ھ

وھي بھذا remorqueurالقاطرةوفي نطاق عقد القطر ثمة سفینتان الأولى ھي 

الوصف تكون السفینة التي تعمل على السحب وتسھیل المناورة داخل المیناء أو تمھیدا 

.للخروج منھ

بعضھما بالشكل اللازم ببالكبلات المعدة لربط السفینتین وتكن ھذه السفینة متصلة 

وھي التي تفقدremorquéالمقطورةوالثانیة ھي .والمحدد طبقا لقواعد الملاحة البحریة

القدرة على الملاحة إرادیا لتصبح تحت سیطرة سفینة أخري معدة خصیصا لتحقیق الغرض 

الرصیف المینائي، أو الخروج من المیناء وھو إلىفي الدخول إلى المیناء وھو الرسو

الابتعاد عن المیناء تأھبا للإبحار خارج محیطھ وكل ذلك تحقیقا للأمن والسلامة الملاحیة 

.داخل المیناء

:سفینتینیترتب على ذلك أن المشرع لا یواجھ إلا فروض القطر الذي یتم بینو

1 VILLENAU . LE REMORQUAGE EN DROIT MARITIME OP. CIT P1.
.292كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحریة، المرجع السابق، ص 2

.94السابق صعإیمان فتحي، المرج
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لك استبعاد ذقطورة، ومؤدى وھو القطر الذي یتم بین سفینة القطر والسفینة الم

التي لا تعتبر من قبیل السفن تالمنشآم القطر البحري عملیات قطر المشرع من مفھو

ا المفھوم جر ذداخل الموانئ، كما یستبعد من ھي كالمنشات العائمة المخصصة للخدمة ف

1.الحطام بعد رفعھ

تالمنشآمن قبیل ن المیناء یحوي عددا من المنشآت المختلفة التي لیستوھذا لأ

من القانون البحري 13العائمة في مفھوم القانون البحري حسب ما تعرضت ألیھ المادة 

كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم تعتبر سفینة في عرف ھذا القانون((:على أنھ

بالملاحة البحریة ، إما بوسیلتھا الخاصة أو أما عن طریق قطرھا بسفینة أخرى أو 

2.))مخصصة لمثل ھذه الملاحة

:وتبرز أھمیة التعرض إلى السفینة من وجھتین

استحداث العدید من الأدوات والمنشات البحریة إلىالتطور التكنولوجي الذي أدى :أولا

ذات الإبعاد الصغیرة التي تستخدم في اللھو والسیاحة كالقوارب الھوائیة والدرجات 

البخاریة والمائیة والألواح الشراعیة ، وھو ما قد لا یعنین في القطر غیر أنھ ظھرت في 

العائمة ، ویدور و المصانع المقابل منشآت ضخمة كمنصات التنقیب أو الحفر والمحطات أ

3.ما إذا كان یمكن اعتبار أي من ھذه المنشآت العائمة سفینة من عدمھالتساؤل حول 

ومن جھة أخرى یتوقف على وصف المنشأة كسفینة انطباق سلسلة من القواعد :ثانیا

القانونیة التي تختص بھا السفن فقط، وقد أستقر أغلب الفقھ على تعریف السفینة بوصفھا 

4.تخصص للقیام بالملاحة البحریة على وجھ الاعتیادأوتقوم العائمة التيالمنشأة 

ومن ثم فأن المقصود في مفھوم القطر البحري ھو الخدمة الواقع تنفیذھا على الآلیات 

.العائمة والمخصصة للقیام بالملاحة البحریة بمفھوم عام

منھ على أن عملیة القطر الواقعة على 13وقد تعرض القانون البحري في المادة 

.یة تدخل ضمن مفھوم السفینةالسفینة المقطورة لا تفقد وصف ھذه الأخیرة كعائمة بحر

669كمال حمدي، المرجع السابق، ف 1
.296صأشخاص الملاحة البحریة، المرجع السابق، .كمال حمدي 

.95صالبحریة، المرجع السابق، المساعدة.إیمان فتحي
.الرابعة حول مدلول القانون البحري ومفھومھ للسفینةةبخاتمي فاطمة الزھراء، السن/محضرات الأستاذة 2
.32محمد السید الفقي، القانون البحري والجوي، المرجع السابق، ص 3
33محمد سید الفقى ، المرجع السابق، ص 4
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وفیما یتعلق باستبعاد المشرع للحطام البحري من مفھوم القطر فأن ذلك أن الحطام البحري 

وما یلیھا من 359یفقد كل مواصفات الملاحة البحریة، ویكون بذلك خاضع لنص المادة 

1.القانون البحري فیما یتعلق باتقاد الحطام البحري

حالة ملكیة السفینة المقطورة أي طالبة خدمة القطر إلى القائم وقد یثور النقاش حول 

ینة المقطورة ملك لشخص واحد وعلىفتكون بذلك السفینة القاطرة والسفالقطر،بخدمة 

لــعقدضوء التعریف لا یمثل القطر الذي یتم بین سفینتین مملوكتین لشخص واحد تنفیذا 

.2ترتب بحسب الأصل أثارا قانونیةالقطر و لا یعدو الأمر سوى عملیة مادیة لا

فأن كانت مملوكة لنفس أخر،ویشترط في السفینة المقطورة أن تكون مملوكة لشخص 

، فأن القطر لا یتعدى كونھ عملیة مادیة ولا ینخرط في عداد القاطرةالشخص الملك للسفینة 

3.العقود

كل طرف على حدا وذلك أن الغرض من وجود أتفاق یرقى إلى مفھوم العقد یلتزم فیھ

وذلك في مقابل حصولھ على خدمة القطر البحري بأن یدفع بدل ھذه الخدمة إلى جانب 

.انتفاء المسؤولیة بانتفاء الالتزام الذي أتحد في شخص الملك

الأصل أن القطر یقع بالقرب من المواني و الشواطئ إلا انھ قد یقع في عرض و

محیط المیناء وھي الصورة المعتادة غیر أن  وذلك بأن تتم خدمة القطر خارج .البحر

القاطرة سفینة بحریة متى باشرت نشاطھا في البحر حیث أن لھا المقومات المادیة والقانونیة 

اللازمة للسفینة، أي القوة المحركة التي تمكنھا من أداء مھمتھا إلى جانب طاقم محترف 

.یتولى قیادتھا وتسییرھا

ا ذالسفینة لمجرد قطرھا ما دام أن ھن المنشآت العائمة المقطورة لا تفقد وصف إف

4.الوصف كان ثابتا لھا من الأصل

تطبیقا لمبدأ حریة الملاحة في البحار فأن القطر في عرض البحر حر من كل قید، و

قطر إلى أما في الملاحة الساحلیة وفي المیاه الإقلیمیة فتفترض غالبیة الدول أن یعھد بال

.دفعة الماجستیر، السنة النظریة.كمال حول تعریف الحطام البحريحدوم /محضرات الأستاذ1
2DOR ET VILLENQU OP. P2.
.94.95إیمان فتحي، المرجع السابق، ص 3
.239علي یونس العقود البحریة ، دار الفكر العربي بند 4

.96إیمان فتحي، المرجع السابق، ص
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وذلك أن القطر البحري بقي ولفترة طویلة .سفنھا الوطنیة، وھو الأمر الذي سایره المشرع

من الناحیة القانونیة على الأقل حكر على السلطة المینائیة التي بقیة ملتزمة بتقدیم القطر 

1.البحري كخدمة بالمیناء

لبحري حكرا على وحتى بعد تحریر الاستغلال البحري لھذه الخدمة یبقي القطر ا

مھمة القیام تالسفن الوطنیة دون غیرھا والجزائر مثلھا مثل عدد من الدول التي أوكل

حل البحري وداخل بخدمة القطر لسفنھا الوطنیة كمصر مثلا، وذلك على طول السا

2.الممرات البحریة

وفي فرنسا حیث تعرف المواني بالاستقلالیة وخضوعھا لشركات خاصة لتسیر 

.، خدمة القطر تعھد إلى ھذه  المؤسسات على طول الساحل المینائي الموانئ

ولعل السبب في أن القطر البحري یتم في المیناء من قبل السفن الوطنیة یعود في اعتبار 

.قلیم الدولةالإأنھ یقع بالمیناء وداخل المیاه 

لا یدع مجالا كما قد یكون إجباریا على السفن التي ترید الرسو بھذا المیناء مما 

حد سواء إلى طلبي خدمة لفرض ذلك إلا من قبل السفن الوطنیة التي تقدم خدمة القطر على

القطر البحري متى إجباریةأرزیو الذي یشترط میناءوھو الشيء نجده مثلا في .رالقط

طن 1500الحمولة المصرح بھا من قبل السفینة طالبة خدمة القطر أكتر من تجاوزت

من سفینة قطر واحدة وذلك للاقتراب فقط من بأكثرجانب اشتراط الاستعانة إلىإجمالي

الأمرطن ساكن وھو 50000حد إلىزادة الحمولة إذاالرصیف والابتعاد عنھ خاصة 

3.الموانئنفسھ في بعض 

.293رجع السابق، ص أشخاص الملاحة البحریة، الم.كمال حمدي1
.96صالمساعدة، المرجع السابق، ةإیمان فتحي، الملاح2
.633ص .ایمن النحراوي ، الموانئ البحریة العربیة، المرجع السابق3

ففي الموانئ الجزائریة ، یتوفر میناء الجزائر على أربع قاطرات بحریة مجھزة للعمل على توفیر خدمة القطر على 
170حصان وقاطرة أخرى بقدرة 1500حصان ، وقاطرة بقدرة 1000لعاصمة بقدرة متفاوتة قاطرتین بقوة حدود میناء ا

حصان مما قد یدفع المیناء إلى استعمال أكتر من قاطرة في عملیة القطر أو استعمال سفن قطر على حسب حجم وحمولة 
حصان في حین یكون 700ر على أربع قاطرات بقوة السفینة طالبة القطر البحري، وھو نفسھ في میناء عنابة الذي یتوف

طن إجمالي حیث توجد بھذا المیناء سبع قاطرات بحریة 1500القطر إجباري في میناء ارزیو للسفن التي تتجاوز حمولتھا 
حصان ، ویلزم قاطرتین إجباریا على خط البحر للاقتراب من الرصیف أو 2300حصان وحتى 1500تتراوح قدرتھا بین 

وفي میناء بتیوا، في میناء .طن ساكن 50000ادرتھ كما قد یتطلب الأمر ثلاث قاطرات للناقلین التي تتجاوز حمولتھا مغ
.خصان 3000حصان والثاني بقوة 1500عنابة توجد ثلاث قاطرات واحدة بقوة 

إلى جانب أن جباریة على السفن وقد حدث في أكتر من مرة اشتراط الدخول الى المیناء الاستعانة بالقطر البحري كخدمة إ
خدمة القطر بمیناء بجایة لا تتم إلا بقاطرتین للإرساء والمغادرة كما قد تكون خدمة القطر متوفرة مثل ما ھو الحال في 
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، ویكون دلك في الموانئ ذات القطر إجباریاوقد  ینص تشریع الدولة على أن یكون 

وقد الممرات الخطیرة حیث یخشى منھا على سلامة السفینة وسلامة المنشآت في الماء ، 

.یكون اختیاریا فلا یتم إلا بناء على طلب ربان السفینة

وإجباریة القطر كشرط لدخول المیناء یكون في الغالب مرتبط بعدة اعتبارات حیث قد 

أو أن طبیعة ،أو قوتھا خطرا على المیناء لا یمكن تداركھحجمھاو یشكل ھیكل السفینة أ

كما أن بخدمة القطر للرسو بھذا المیناءالمیناء والممرات فیھ تشكل سبب لإلزام كل سفینة

ذلك مراعاة لحمایة السفینة وضمان سلامتھا وسلامة البضائع التي تحملھا وھي الأخرى 

.التي قد تشكل في حد ذاتھا خطر على محیط المیناء

وذلك أن السفن التي تترد على المیناء بالدخول أو الخروج منھ تختلف باختلاف الحالة 

دة في حال عدم الاستعانة بخدمة بالقطر المادیة والسلامة الملاحیة التي قد تكون مھد

البحري ، كما أن ھناك سفن یكون من الصعب علیھا القیام بالمناورة اللازمة داخل المیناء 

لانعدام ھذه القدرة لدیھا ، كما قد یقع أن تحوي ھذه السفن بضائع خطیرة أو مواد أو بضائع 

ون أن یتم أتلافھا أو أن تستدعي بالضرورة الحرص على تحقیق وصولھا إلى وجھتھا د

.تأثر على محیط المیناء أو السلامة والأمن البحري داخلھ

خصائص عقد القطر البحري/ب

عقد رضائي وعقد من عقود خصائص تتمثل في اعتبارهالبحريلعقد القطر 

وھو عقد من عقود القانون الخاص و عقد تجاري ،و ملزم لجانبین وھو كذلك ،المعوضة

.عقد فوري

:عقد القطر البحري من العقود الرضائیة/أولا

العقد الرضائي ھو العقد الذي ینعقد بمجرد حصول اتفاق بین طرفیھ بأیة كیفیة كانت 

.ودون إتباع شكل أو صیغة معینة

میناء بن صاف أو دیلیس مثل ما ھو الحال في عدم توافر الرافعات في بعض الموانيء في الجزائر مثل میناء جیجل و 
ولم یطرح الإشكال بشأن إجباریة القطر البحري أو الاستعانة بأكثر من .كما توجد قاطرتین فقط بمیناء مستغانممیناء تنس ،

حصان إلى جانب زوارق ثلاث أخرى قدرة كل 2000-1500وفي میناء وھران ھناك قاطرتین قدرتھما .قاطرة بحریة 
.حصان45واحد 
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إن مبدأ الرضائیة الذي تمخض عن مبدأ سلطان الإرادة یترجم حریة المتعاقدین فیما 

یخص كیفیة التعبیر عن إرادتیھما فالعقد الرضائي الذي  ینشأ بمجرد تلاقي إرادتین، سواء 

.فالعبرة بالاتفاق ذاتھ لا بالطریقة التي تم بھا، أو حركیا، أو كتابیا، شفھیاأكان التعبیر عنھا 

:من القانون المدني إلى ما یلي59تعرضت المادة وقد 

یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتیھما المتطابقتین دون الإخلال ((

.))بالنصوص القانونیة

ومن ھنا أخذ المشرع بالرضائیة كمبدأ، حیث تسمح للمتعاقدین بالتعبیر عن إرادتھما 

صراحة  أو ضمنیا، دون أن یولي المشرع أفضلیة أو أولویة بمختلف الوسائل وبأي طریقة 

1.لأي كیفیة من الكیفیات المذكورة

فأن كان الأصل ھو مبدأ حریة التعاقد كوجھ من أوجھ مبدأ سلطان الإرادة والذي 

بمقتضاه یكون للشخص الحق في إبرام أو عدم أبرام ما یشاء من عقود كما یكون للمتعاقدین 

.ن العقد بإرادتھماحریة تحدید مضمو

فعقد التراضي ھو العقد الذي یقوم على المساومة بین طرفین متساویین من الناحیة 

الاقتصادیة والقانونیة ، إذ یسبق العقد تفاوض بین أطرافھ بحیث یناقشان خلالھ شروط 

العقد، فیتحدد مضمون العقد في نھایة الأمر نتیجة اخذ ورد بین الطرفین كما في البیع و 

لمقایضة و الإیجار وتبدو عبارة عقد المساومة أدق من عبارة عقد التراضي التي تنطبق ا

(على سائر العقود الرضائیة .17(

إذ یصعب توفیر القالب الكتابي في شأنھ إذ غالبا ما عقد رضائيوعقد القطر البحري 

.یصدر عن جانب السفینة طالبة القطر وھي في عرض البحر

ین الاتفاق شروطا خاصة بتنفیذه القطر البحري إلى تضموإزاء حاجة خدمة 

المسؤولیات الناشئة عنھ فقد جرى العمل على تدوین ھذه الشروط في أصالات القطر و

2.والفواتیر الخاصة بھ 

82ص 2008علي فلالي ، النظریة العامة للعقد ط 1
47ص 12008منشورات الحلبي ط2ھدى عبد االله ، دروس في القانون المدني ج

2
.عبد القادر حسن العطار، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة
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ویراعى في ھدا الصدد أن السفن التي تعتاد المرور بمناطق محدودة أو ترسو في 

.بعملیات القطر عقد طویل المدة نسبیامواني معینة قد تبرم مع أحد القائمین

ویسمح ھذا النوع من العقود بالاستعانة بخدمات القطر عند المرور بالمنطقة أو المیناء 

مع التمتع في الغالب بمیزات خاصة تتعلق بالأجر الناتج عن الاستفادة من خدمة القطر 

من ذا الشكل یكون وبھ.القطر البحريالبحري وھو الشيء المعبر عنھ بمكافأة خدمة 

الممكن تصور وجود اتفاق سابق على إبرام عقد یخص عدد من عملیات القطر التي تستفید 

منھا السفینة المقطورة أو مجھز ھذه السفینة عند دخول أیا من السفن التي تكون تابعة لھ 

.طلقة لھا أو لجزء من رئس المالبالملكیة الم

د إبرام عقد القطر البحري في مواجھة طلب وھذا الاتفاق لا یكون بھذا الوصف عن

.خدمة القطر حین تكون السفینة في عرض البحر لوروده بشكل فجائي وغیر متوقع

.عقد القطر البحري من عقود المعاوضة/ثانیا

:التاليمن القانون المدني على النحو 58عرف المشرع عقد المعوضة في المادة 

.))واحد من الطرفین إعطاء أو فعل شيء ماالعقد بعوض ھو الذي یلتزم كل ((

ویتسم ھذا التعریف بالغموض إذ یخلط بین العقد التبادلي الذي یرتب التزامات متقابلة على 

ھي وجود عوض .عاتق المتعاقدین ، وعقد المعاوضة الذي ینظر إلیھ من زاویة أخرى 

فأن عقد المعوضة ھو ذلك وبمعنى أخر.یتحصل علیھ المتعاقد مقابل الالتزام الذي یتحملھ 

العقد الذي یتحصل فیھ المتعاقد على فائدة ذات قیمة مالیة مقابل تنفیذ التزامھ ، بحیث لا 

ولا یعد تبادل الالتزامات بین المتعاقدین كما ھو الحال في ،یفتقر عند تنفیذ ما التزم بھ

فوائد ومصالح ذات قیمة العقود الملزمة للجانبین عقد معاوضة ما لم یتبادل الطرفان كذلك 

1.مالیة

فالعقد التبادلي لا یقتضي حتما المعاوضة ، لان تبادل الالتزامات لا یعني تبادل فوائد 

وبالتالي یقتضي .والعقد التبادلي یرتب التزامات على كلا المتعاقدینذات قیمة مالیة ، 

ري، فحال غیاب العقد احترام شرط الكتابة بالید وھو الوارد عند تقدیم خدمة القطر البح

.304علي فلالي ، المرجع السابق، ص 1
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یمنع على الإطلاق تقدیم وصل التعاقد والذي یحدد القیام بالعمل الموكل كنموذج للتعاقد لا

.إلى مجھز القطر في مقابل حصول ھذا الأخیر على المكافأة

ویعتبر عقد القطر من عقود المعوضة إذ تطلع بھ مشروعات ذات طابع رأسمالي 

وتختلف كیفیة تحدید الأجر .القطرتھدف غالبا إلى تحقیق الربح من وراء تقدیم خدمات 

الذي یتعین على مجھز السفینة المقطورة دفعھ بحسب ما إذا كان القطر من أجل تنفیذ 

ء أو الخروج  منھ أو إذا كان من أجل قطر السفینة  في المناورات اللازمة لدخول المینا

ففي الفرض الأول غالبا ما تتولى السلطة العامة تحدید تعریفة القطر في .أعالي البحار 

1.حین یتولى الاتفاق في الفرض الثاني تحدید الأجر 

لما وأن اعتبار عقد القطر البحري من عقود المعاوضة إذ یأخذ فیھ كل متعاقد مقابلا 

أعطاه ، فبالنسبة للمقطورة ثمة جر أو سحب لھا ، وبالنسبة لمجھز القاطرة ثمة أجر 

.یتقاضاه مقابل ما یباشر من عملیات تنفیذا لخدمة القطر البحري

:من العقود التجاریةالبحري عقد القطر /ثالثا

في وعقد القطر من العقود التجاریة بالنسبة لمجھز القطر بحسبان أن القطر یندرج

ھو تجاري و.العملیات التجاریة ، فقد تعرض المشرع إلى اعتبار القطر عملا تجاریا 

أیضا بالنسبة لمجھز السفینة المقطورة إذا كان تاجرا أو كان القطر یدخل بالنسبة لھ في 

حسب ما تعرض إلیھ نص القانون التجاري .نطاق الأعمال التجاریة وفقا لنظریة التبعیة

كما یعد عقد القطر عملا مختلطا إذا لم یكن عمل مجھز السفینة المقطورة .منھ3في المادة 

2.تجاریا كأن تكون السفینة المقطورة سفینة نزھة

وتبدو أھمیة معرفة ما إذا كان عمل مجھز السفینة المقطورة تجاریا من عدمھ في تحدید 

المحكمة المختصة بنظر النزاع الناشئ عن تنفیذ عقد القطر وفي التعرف على نوع قواعد 

و أھمیة معرفة ما إذا كان عمل مجھز السفینة المقطورة تجاریا .الإثبات التي تطبق بشأنھ

والتي تكون المحكمة المختصة بنظر النزاع توجیھ المطالبة القضائیة إلى بإجباریةد تحدی

.ي یعتمد على حریة الإثباتأمام القاضي التجاري الذ

1 DOR ET VILLENAU K OP CIT P 38
یتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 75/59من الأمر 03المادة 2

.2005المؤرخ في فبرایر سنة 05/02المعدل والمتمم بقانون 
.48ص 1980لسنة 2ط1احمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الجزء
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عقد تجاري بالنسبة لمجھز القطر ذلك أنھ یعد تجاریا  كل عقد القطر البحريو

استئجار أو تأجیر للسفن وكل إقراض أو استقراض بحري وكل عقد تأمین من الأخطار 

.وجمیع العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة

أھمیة معرفة ما إذا كان عمل مجھز السفینة المقطورة تجاریا من عدمھ في تحدید و

المختصة بنظر النزاع الناشئ من تنفیذ عقد القطر ، فحیث یكون العمل بالنسبة لھ المحكمة

مدنیا فانھ یجب إذا كان مدعیا علیھ رفع الدعوى أمام المحكمة المدنیة أما إذا كان مدعیا فلھ 

)مجھز القطر(الخیار بین رفع دعواه أمام المحكمة التجاریة التي ھي محكمة المدعى علیھ 

.محكمة المدنیةأو أمام ال

جھز ھذا خیار لا یتعلق بالنظام العام ، كما أن قواعد الإثبات التجاریة تطبق على م

یا بالنسبة لھ في حین تطبق قواعد الإثبات المدنیة على مجھز القطر الذي یعتبر العمل تجار

.السفینة المقطورة ذلك أیا كان نوع المحكمة التي رفعت أمامھا الدعوى 

القانون الخاصعقود من البحريعقد القطر/ارابع

عقد القطر البحري من عقود القانون الخاص ولیس من العقود الإداریة حتى ولو نإ

كان مجھز القطر شخصا من أشخاص القانون العام طالما أن العقد لا یھدف إلى تحقیق 

م من عقود القانون وعقد القطر في ھذا المفھو.خدمة عامة ولا یتضمن شروطا غیر مألوفة

الخاص ولیس من العقود الإداریة وھذا كقاعدة عامة ومجردة ولو كان مجھز القطر أي 

القائم بخدمة القطر شخصا من أشخاص القانون العام  فأن طبیعتھ بعیدة عن اعتباره من 

صنف العقود الخاضعة للقانون العام متى كان العقد لا یھدف إلى تحقیق خدمة عامة وھو 

یار الجوھري في تحدید مدى اعتبار العقد من عقود القانون العام أو یتضمن شروطا المع

.غیر مألوفة في عقود القانون الخاص

من العقود الملزمة لجانبین البحريعقد القطر/خامسا

:من القانون المدني كالأتي55عرف المشرع العقد الملزم للجانبین في المادة 

فالعقد .للطرفین متى تبادل المتعاقدین الالتزام بعضھم بعضایكون العقد ملزم ((

الملزم لجانبین أو العقد التبادلي ، ھو ذلك العقد الذي یرتب على عاتق المتعاقدین 

–وفي نفس الوقت –التزامات متقابلة ومرتبطة بعضھا ببعض بحیث یكون كل متعاقد 
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إن تقابل وتبادل وارتباط الالتزامات بعضھا ببعض ھو .))دائنا ومدینا نحو المتعاقد الأخر

المیزة الخاصة بالعقود الملزمة للجانبین، وھدا یقتضي وجود علاقة سببیة بین الالتزامات 

إذ یفرض من العقود الملزمة للجانبینوعقد القطر البحري التي یتحملھا كل متعاقد،

.لسفینة المقطورة التزامات على عاتق كل من مجھزي سفینة  القطر وا

یلتزم مجھز سفینة القطر بانجاز عملیة القطر المتفق علیھا ، ویقتضي الأمر توفیر 

نة القطر ، ویبرز لنا العمل ربط السفینة المقطورة بسفینة القطر بالكابلات یقدمھا مجھز سفی

البحار السفینة في أعالي قطرا الالتزام یقع على عاتق مجھز سفینة القطر في حالةذأن ھ

أما إذا كان القطر یتم داخل أحد .حیث یصعب على ربان السفینة المقطورة توفیرھا 

ا الالتزام على عاتق مجھز السفینة المقطورة ، وان تم ذلمواني فالكثیر من العقود تفرض ھا

ه الكابلات فانھ یجب على مجھز السفینة المقطورة دفع ذلاتفاق على توفیر سفینة القطر لھا

افي عنھا أما مجھز السفینة المقطورة فھو یلتزم في المقام الأول بدفع الأجر المقررأجر إض

یذتنفلغ الإضافیة التي تقتضیھا ظروف ویلتزم بصفة فرعیة بدفع جمیع المبا.مقابل القطر

.البحريعقد القطر

لك رسوم الإرشاد ورسوم المواني ومختلف الرسوم الأخرى ، وإذا ذوالمثال على 

الأمر تدخل أكثر من سفینة قطر یجب على مجھز السفینة المقطورة دفع أجر أقتضى 

مجھز من خلال ربان السفینة بتیسیر مھمة سفینة القطر الكما یلتزم.أضافي یحدده الاتفاق

ا ذمة لحسن تنفیذ عملیة القطر، في ھكالإدلاء بكافة المعلومات عن السفینة المقطورة اللاز

1.طرفي عقد القطر البحريالتزامات تنفیذا الشأن 

وبمعنى أخر عقد القطر البحري یفرض التزامات على عاتق كل من سفینة القطر 

ویقتضى ،فیلتزم مالك سفینة القطر بانجاز عملیة القطر المتفق علیھا .والسفینة المقطورة

الأمر توفیر سفینة للقطر مع مراعاة أن العقد لا یحتوي عادة على اعتبار خاص بسفینة 

القطر، فیجوز بالتالي للقطر توفیر إحدى السفن المملوكة لھ لتنفیذ عقد القطر كما یقتضى 

.الأمر تولى ربط السفینة المقطورة بسفینة القطر بكابلات یقدمھا مالك سفینة القطر 

767ص 993كمال حمدي، المرجع السابق، بند 1
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ھز السفینة المقطورة فھو یلتزم في المقام الأول بدفع الأجر المقرر مقابل القطر أما مج

ویلتزم بصفة فرعیة دفع جمیع المبالغ الإضافیة التي تقتضیھا ظروف تنفیذ .كما أشرنا

.عملیة القطر

ا الصدد إلى أن سفن القطر تحتفظ لنفسھا بحق ترك السفینة ذویجب الإشارة في ھ

وھنا الأمر یشكل التزاما قانونیا على عاتق .تعرض سفینة أخرى لخطرالمقطورة في حالة

دون أدنى تمیز لطبیعة السفن التي -ربان سفینة القطر، وھذا یعني بأن على كل ربان 

.أن یبادر إلى انقاد كل شخص یوجد في البحر یكون معرض لخطر الھلاك–یقودھا 

الحالة ولو نص عقد القطر البحري هذلك ترك السفینة المقطورة في ھذویترتب على 

.لك، ولكن یشترط عدم تعریض السفینة المقطورة لخطر جديذعلى خلاف 

عقد القطر البحري ھو عقد فوري/سادسا

العقد الفوري ھو العقد الذي تحدد فیھ التزامات المتعاقدین بغض النظر عن وقت 

التي یرتبھا العقد على عاتق تنفیذھا ، بحیث لا یؤثر الزمن على مقدار الالتزامات 

.المتعاقدین

والتأخیر ،ویتم عادة تنفیذ ھذه العقود دفعة واحدة وعلى الفور مما یبرر تسمیتھا ھذه 

في التنفیذ إلى أجل أو إلى أجال متتابعة بإرادة المتعاقدین المحضة لا ینال حتما من طبیعة 

وعقد القطر .عرضي فقط ولیس عنصرا جوھریاالعقد ، ویكون عامل الزمن عنصر

البحري ھو عقد فوري ولیس عقد زمنیا، فالاتفاق یتم لقطر سفینة أو منشأة عائمة وینفذ بلا 

.توقف

:والقطر عملیة مركبة حیث أنھا تتضمن بحسب تعریفھا عنصرین 

على لك فیوجد دائما أفراد على سطح القاطرة وأفراد ذوعلاوة على ومقطورة،قاطرة 

على أنالقطر ویبقىسطح المقطورة لإتمام مختلف العملیات والمناورات التي تتطلبھا عملیة 

1.الجمیع تنسیق جھودھم بغیة تحقیق ذات النتیجة

القطر البحري بما یشابھھ من عقودعلاقة عقد /ـج

1 CHAUVEAU NO 865.
DOR ET VILLENAU OP CIT P 32
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لعقد القطر البحري لابد من التعرض إلى تمییزه القانونیةقبل التعرض إلى الطبیعة 

.بالخصوص عن المساعدة البحریة

:البحریة)الإسعاف (القطر البحري والمساعدة 

29المؤرخ في 80/76الأمر لقد تعرض القانون البحري الجزائري للإسعاف في 

واد من والمتضمن القانون البحري في الم1976سنة أكتوبر23الموافق 1396شوال عام

.من القانون البحري الجزائري358والى غایة 332

في خطر أثناء عملیة القطر وساعدتھا السفینة القاطرة على المقطورةإذا أصبحت السفینة 

اجتیازه فلا تستحق السفینة القاطرة أجر أضافیا لأن تمت اتفاق ترتبط بھ مع السفینة 

.المقطورة

القاطرة في ھذه الحالة بتقدیم خدمات استثنائیة لا یمكن نھ إذا قامت السفینة أعلى 

.اعتبارھا متممة لعملیة القطر فإنھا تستحق مكافأة عن ھذه المساعدة

فلا یكفي القول بان ثمة خطر یحیط بالسفینة المقطورة لاعتبار أن ما تقوم بھ السفینة 

قاطرة من خدمات تعتبر القاطرة مساعدة بحریة، وإنما یجب أن یكون ما تقدمھ السفینة ال

ذلك أن أعمال الإنقاذ العادیة مما (خدمات استثنائیة لا تدخل في التنفیذ العادي لعقد القطر 

.یدخل في التزامات السفینة القاطرة  (

إذ في ھذه الحالة فانھ لما كان عقد القطر لا یلزم السفینة القاطرة بتقدیم مثل ھذه الخدمات 

1.تتصرف باعتبارھا من الغیر ومن ثم تستحق المكافأة–لقاطرة أي ا–الاستثنائیة فإنھا 

ولا یشترط لاعتبار القطر مساعدة بحریة أن یكون الخطر حالا بل یكفي أن یكون محتمل 

وھو أمر متروك لتقدیر القضاء، وعلى ذلك فتعویم سفینة جانحة بطریق القطر یعتبر الوقوع،

للتحطم الناشئ عن ھیاج البحر واضطراب الجو، من قبیل المساعدة البحریة لأنھا معرضة

.كذلك حالة ھجر طاقم السفینة لھا إذ تتعرض في ھذه الحالة للھلاك 

مكافأة المساعدة تزید ویمیل مجھزو القطر عادة إلى اعتبار القطر عملیة مساعدة بحریة لان

الاتفاق من بینھا قیمة جر القطر إذ تحدد المكافأة على أسس  مغایرة في حالة عدم أكثیرا عن 

:ك إلا إذا توافرت الشروط التالیةالأشیاء التي أنقذت ، على أن القضاء لا یستجیب لذل

340احمد حسني ، المرجع السابق ،بند 1
23ابق ،صإیمان فتحي المساعدة البحریة ، المرجع الس
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.وجود خطر حقیقي یھدد المقطورة .1

.أن تكون المجازفة بالنسبة للسفینة القاطرة قد تزایدت بصورة حقیقیة.2

معتبرة واجباتھا الناشئة أن تكون الأعباء من جانب السفینة القاطرة تجاوز بدرجة .3

.عن عقد القطر 

وجعل مناط استحقاق القاطرة لمكافأة المساعدة البحریة ھو تقدیمھا خدمات استثنائیة 

من القانون البحري حیث 339للمقطورة لا تعتبر تنفیذا لعقد القطر ھو ما قررتھ المادة 

لمقطورة من طرفھا أو لیس للقاطرة الحق في مكافأة عن إسعاف للسفینة ا((:تضمنت أنھ

.))لحمولتھا إلا إذا قامت بخدمات استثنائیة لا تعتبر كإتمام لعقد القطر

ص الخا07/07/1967من القانون الفرنسي الصادر في 12وھو نفس حكم المادة 

:نھأوالتي نصت على.ریةحبالحوادث الب

مكافأة أو مصاریف للسفینة التي تقوم بھذه العملیة يأفي حالة القطر لا تستحق ((

عن إنقاذ السفینة التي تقطرھا أو البضائع أو الأشخاص الموجودین علیھا إلا إذا قامت 

.))السفینة القاطرة بخدمات استثنائیة لا تدخل عادة في القطر

لقة وذات الحكم ھو ما قررتھ معاھدة بروكسل الخاصة بتوحید بعض القواعد المتع

والمعدلة ببروتوكول 23/09/1910بالمساعدة والإنقاذ البحري الموقعة في بروكسل في 

1941لسنة 23انضمت مصر إلى المعاھدة المذكورة بالقانون رقھ (27/05/1967

،كما انضمت إلى 31/01/1944بموجب مرسوم 1944وعمل بھا ابتداء من أول ینایر 

.)30/06/1973بروتوكول تعدیل العاھدة في 

:حیث تنص المادة الرابعة من المعاھدة المذكورة على انھ

لا یكون للقاطرة الحق في أي اجر عن مساعدة أو إنقاذ السفینة التي تقطرھا أو ((

.))شحنتھا إلا إذا أدت تلك القاطرة خدمات استثنائیة لا یمكن أن تعتبر تنفیذا لعقد القطر

وأھم ما یؤثر في اختلاف ھذه الصور ھو .العمليصور القطر البحري تتعدد في الواقع 

أي عام،ه الطبیعة القانونیة للعقد بوجھ ذذلك أن البعض حاول تحدید ھ.لعقدالطبیعة القانونیة ل

.العملیةعن مختلف صوره بغض النظر
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ا  ذزاء الانتقادات التي  وجھت إلى ھفقیل بأنھ عقد نقل كما قیل بالوكالة وبالمقاولة ، وإ

المنھج اتجھ الفقھ والقضاء إلى التمیز بین صور القطر البحري المختلفة وتحدید طبیعة العقد 

.على ضوء كل منھا 

ن العقد أركة ، وقال البعض بفقد میز الفقھ بین قطر المنشات التي تنعدم فیھا القوة المح

حري بمفھومھ ه الحالة عقد نقل بمفھومھ العام  بینما خصھ البعض الأخر بأنھ نقل بذفي ھ

الخاص ، وبین قطر المنشات التي تحوي على وسائلھا الخاصة  التي تسمح لھا بتسییرھا  

1ه الحالة بین فكرتي المقاولة والعملذخلاف حول تحدید طبیعة العقد في ھوقد دار ال.ذاتیا

ا الخلاف فانھ یتضح من التمیز الذي أجراه الفقھ بین ذدون الدخول في تفاصیل ھو

المنشآت الساكنة ذات القوة المحركة أن العبرة في حقیقة الأمر بمدى السیطرة على تنفیذ 

تكون للسفینة وفبینما تكون السیطرة كاملة لسفینة القطر في الفرض الأول.عملیة القطر

.2المقطورة في الفرض الثاني

مل یقتضي ففي حالة تعرض السفینة لحادث بحري أو أصیبت آلاتھا المحركة بشلل كا

إصلاحھا، لا یكون لطاقمھا دور فعال في توجیھ عملیة القطر وتكون الھیمنة الفعلیة علیھا 

.لطاقم سفینة القطر

ه الحالة عن أیة منشأة عائمة أخرى لا یتوافر لھا ذولا تختلف السفینة المقطورة في ھ

مناورات محددة فانھ محركا ذاتیا من الأصل،  أما في حالة الاستعانة بسفینة القطر للقیام ب

3یبقى لطاقم السفینة المقطورة السیطرة الفعلیة على توجیھ عملیة القطر

ولا یخفى انھ على ضوء تحدید الطبیعة القانونیة لعقد القطر البحري تتحدد المسئولیات 

قیل بأن عقد افإذ.الطرفین أو في مواجھة الغیرعن تنفیذه سواء في العلاقة بینأالتي قد تنش

القطر البحري عقد نقل أو عقد نقل بحري أو عقد وكالة یكون خطأ مجھز سفینة القطر 

.مفترضا في القانون الفرنسي

1 DOR ET VILLENAU OP CIT P 82
67مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ف 2

3 RODIERE.PRECIS. OP .CIT NO 417
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وإذا قیل  بأن العقد عقد مقاولة فأن مسؤولیة مجھز سفینة القطر تقوم على أساس الخطأ 

عقد عمل فان المسئولیة تقع على عاتق مجھز القطر ھوعقد، أما إذا قیل بأن باتثالإالواجب 

.السفینة المقطورة

أما إزاء الغیر فالناقل یجعل مجھز سفینة القطر مسئولا ،لك في العلاقة بین الطرفینذكل 

في مواجھتھ بینما تقع المسئولیة على عاتق مجھز السفینة المقطورة في حالة تكییف العقد 

على أنھ عقد عمل ، ویتوقف الأمر على ارتكاب خطأ من أي من الطرفین في مختلف 

1.فروض التكییف الأخرى

لفرض الذي یكون فیھ طاقم السفینة المقطورة مھیمنا على ھب البعض إلى أنھ في اذلك ذل

عملیة القطر كان العقد بمثابة عقد عمل وصار طاقم سفینة القطر تابعا لمجھز السفینة 

أما في الفرض العكسي فأن العقد یكون بمثابة عقد نقل فیكون مجھز سفینة القطر .المقطورة

2.المقطورة أو بالغیروحده عن الأضرار التي تلحق بالسفینة مسئولا

خر لا ینفي تكییف العقد في الفرض الأول على أنھ مقاولة مسؤولیة ولدى البعض الآ

وبالتالي تعتبر .مجھز السفینة المقطورة لاحتفاظ طاقمھا بالأشراف والرقابة على عملیة القطر

3السفینة القاطرة بمثابة تابع للسفینة المقطورة 

، و أن لم یحظ من الفقھ بتحلیل ودراسة كافیینالأمر الذي لا اختلاف علیھ أن عقد القطر 

القضاء بقي في حیرة حول التساؤلات التي یثیرھا عقد القطر، وقد كان ثمة اتجاه لتشبیھ 

عقد (أو عقد أجارة خدمات)عقد مقاولة(عقد القطر بعقد نقل بحري أو عقد أجرة عمل 

4)عمل

ذلك مظھر للاتجاه المعروف الذي یصر على إدراج كل العقود البحریة داخل ولا شك أن 

ا القانون، تحت ستار اعتباره القانون العام ذروفة في القانون المدني، كأنما ھالعقود المع

.للعقود، قد توقع بالضرورة كل العقود، كأنما ثمة استحالة لتواجد عقود أخرى

في ذلك شأن مشارطة الإیجار،یقاوم تلك النزعة لسبب وواقع الأمر أن عقد القطر ، شأنھ 

بسیط للغایة وھو أن الأمر یتعلق بعقد بحري یتعین بالنسبة لھ اعتبار ذاتیتھ الراجعة إلى 

1
98علي البارودي ف 

2
DOR ET VILLENAU OP CIT P 115 FT S

3 DOR ET VILLENAU OP CIT P130.131
671مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ف4
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ومجال التنفیذ ، وھي لیست ذات الأدوات أو نفس المجال )قاطرة ومقطورة(طبیعة الأدوات 

ا في نطاق عقد من العقود المسماة في القانون وأدراج أتفاق م.الذي یختص بھ القانون المدني 

.المدني یعني تقریر الطبیعة القانونیة أو التكیف القانوني لذلك العقد

یكون متعینا تطبیق أحكام العقد إذومن تم تبدو الأھمیة العملیة لعملیة التكییف ھذه 

ى طرفیھ بحیث فأي عقد یفرض التزامات عل.المسمى على نحو ما یقررھا القانون المدني 

مسؤولیتھ والمسئولیة ھي لعقد بالتزام یقع على عاتقھ تحققحد طرفي اأا حصل أخلال من أذ

1.في نھایة المطاف ما یھدف أي عقد إلى معالجتھا

لك أن الأحكام تختلف وفقا للتكییف القانوني الذي یسبغ على عقد القطر، ذد ولا جدال بع

نقل بحري فھل یعني ذلك أعمال الأحكام الخاصة بالعقد فإذا أخذنا بفكرة أن عقد القطر عقد

وإذا أخذنا بفكرة أن عقد القطر الأخیر من حیث تحدید المسؤولیة وضمان الھلاك والتلف،

فھل یكون لأجر مجھز القطر ذات الحمایة المقررة لأجر العامل )عمل(عقد أجارة خدمات 

.في قانون العمل

ختلف وفقا للتكییف القانوني الذي یسبغ على عقد القطر،لك أن الأحكام تذولا جدال بعد 

فإذا أخذنا بفكرة أن عقد القطر عقد نقل بحري فھل یعني ذلك أعمال الأحكام الخاصة بالعقد 

وإذا أخذنا بفكرة أن عقد القطر .الأخیر من حیث تحدید المسؤولیة وضمان الھلاك والتلف

ز القطر ذات الحمایة المقررة لأجر العامل فھل یكون لأجر مجھ)عمل(عقد أجارة خدمات 

.في قانون العمل

نھ حیث یحصل حادث خلال عملیات القطر، یكون على أحد طرفي العقد أوواقع الأمر 

:وھذا یعني أما.تحمل النتائج الضارة

فقد جرى الفقھ على حل المشكلة )مجھز المقطورة(أو المقطورة )مجھز القطر(القاطرة 

فإذا اعتبر عقد نقل فان مجھز القطر ھو المسئول .القانونیة المعطاة لعقد القطروفقا للطبیعة 

ذلك انھ وھذا النظر خاطئ .د أجارة خدماتفي حین لا یكون مسئولا إذا اعتبر العقد عق

وفي خصوصیة عقد القطر فان حل مشاكل المسئولیة التي تثار في نطاقھ لا یكمن ولا 

.یتوقف في حد معین 

.قانون التجارة البحریة، المرجع السابق ص كمال حمدي،  1
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على الطبیعة القانونیة التي یمكن إسباغھا على –ف ما یتجھ إلیھ غالبیة الفقھ وعلى خلا

العقد، ذلك انھ للانتھاء إلى تكییف معین لعقد القطر یتعین البحث أولا عن من لھ قیادة عملیة 

.القطر

والقضاء لا یعتمد عند الفصل في مسائل المسؤولیة التي تعرض علیھ على تكییف مسبق 

ابتداء إلى عملیات القطر وتوزیع المسؤولیات بین القاطرة والمقطورة ویقدر وإنما ینظر 

تنبع من دراسة ذات شروط العقد التالي فان الحلول القضائیة إنماشروط عدم المسؤولیة ، وب

1.

بل أن الأحكام الصادرة في ھذه المادة لا تشیر عادة إلى الطبیعة القانونیة لعقد القطر وإنما 

یجئ الحكم حسب وقائع الحال فیكون عماده التثبیت من الأخطاء  التي ترتكب من أي من 

.طرفي العقد 

إلى الركون–وبحق –ترفض )الدائرة التجاریة(ومن ثم نجد أن محكمة النقض الفرنسیة 

الشروط في العقد مقتضاھا إسناد عملیات القطر برمتھا إلى السفینة المقطورة طالما أن 

2.الوقائع شاھد على أنھ ثمة دور ایجابي للقاطرة

الطبیعة القانونیة لعقد القطر البحري:المطلب الثاني

نیة لعقد على أننا نتعرض بعد ذلك للنظریات المختلفة التي قیل بھا بصدد الطبیعة القانو

.القطر البحري مع بیان ما یمكن أن یوجھ إلیھا من نقد

:وعلى ما تقدم نتعرض إلى ما یلي

.عقد القطر عقد نقل /أولا 

.عقد القطر عقد إجازة خدمات/ثانیا 

.عقد القطر عقد أجازة عمل/ثالثا 

عقد القطر عقد نقل /أولا 

1 RODIERE T 3 NO 1142
2 D.M.F 24/10/1962. 1963/215
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أو العائمة المقطورة باعتبار أنھ في عملیة النقل لا فتعتبر القاطرة كأنھا ناقلة للسفینة 

.یستوجب الأمر أن تحمل الأداة الناقلة البضائع إذ یمكن أن تجرھا أو تسحبھا أو تدفعھا

والنقد یمكن أن یوجھ إلى ھذه النظریة أنھ في عملیة القطر ثمة دور تقوم بھ السفینة 

ن في حالة سكون لا تتداخل في تنفیذ عملیة المقطورة حال أنھ في عقد النقل فان البضائع تكو

علاوة على ذلك فان المحل الأساسي في عقد النقل  والغایة منھ ھو نقل الشيء أو .النقل

الشخص من مكان إلى أخر و لیس من نقطة إلى أخرى ، وفي عملیة معاونة المقطورة على 

قطر في نفس وحدة المكان التراكي على الرصیف لا یتصور وجود عملیة نقل إذ تتم عملیة ال

.

:ومن المقرر قانونا أن عقد النقل عبارة عن

اتفاق یلتزم شخص بمقتضاه ومقابل أجر معین بأن یسلم وفي مكان أخر  شیئا سلم  إلیھ أو "

، فنقل الشيء أو الشخص یجب أن یكون المحل "أن یجعل شخص یجوب خط سیر معین

یضفي على نقل الشيء أو الشخص صفة النقل فمن الأساسي للعقد والغایة منھ ، وانھ لكي 

1.الضروري أن یتحقق ذلك من مكان إلى مكان ولیس من نقطة إلى أخرى 

louage(.عقد القطر عقد إجازة خدمات/ثانیا  de services travail() عقد

)عمل

ولكنھا لا وھذه النظریة تقتصر على القول بأن مجھز القاطرة یعتبر تابعا للمقطورة، 

2.تصل إلى تكییف عقد القطر ذاتھ بأنھ عقد عمل

إذ یقدم العامل في عقد العمل عملھ فقط في حین أن مجھز القطر یقدم القاطرة التي ھي 

ومعلوم أن عملیة القطر قد تتم .آلة فنیة معقدة باھظة الثمن بالإضافة إلى أدائھ لعملیات القطر

3.ھ للسفینة القاطرةعلى نحو تكون فیھ القیادة والتوجی

1 LACCONIER NEST PAS UN TRANSPORTEUR D.M.F 131 /1952 WOLFF
كما ھو وارد في transportوھو یرجع إلى المعاجم اللغویة في تعریفھا للنقل وأنھ من مكان الى أخر وتعریف   كلمة 2

petit Larousse ھوaction de porter d'un lieu dans un autre وأن المكانle lieu یختلف في اللغة عن

leالنقطة  pointوانظر أیضا تعلیق .مما یكون معھ المكان مجموعة نقاطloulou على حكم محكمة نانسي في

26/06/1925D.P25/02/1927العناصر المیتافیزیقیة لعقد النقل ھي حیث یورد أن/Une distance à franchir,

un itinéraire à suivre et un délai à respecterأي مسافة تجتاز و خط سیر یتبع ومھلة تحترم.

07/04/1955D.M.Fدوویھ 16/12/1948D.M.F1949-437الجزائر 3
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louage(عقد القطر عقد أجازة عمل /ثالثا  d'ouvrage() عقد مقاولة

entreprise(

إذ یرى أن غایة العقد ھو قیادة المقطورة من مكان )WAHL(وھو الرأي الذي یعتنقھ

1.إلى أخر

مجھز (ومبنى ھذه النظریة أن مجھز القطر إنما یؤدي عملا لحساب رب العمل 

.یتمتع بالحریة والاستقلالیة في أداء عملھ –اى مجھز القطر –لقاء أجر وأنھ )المقطورة

والنقد الذي یمكن أن یوجھ إلى ھذه النظریة أن ما تطلبھ السفینة المقطورة لیس مجرد العمل 

وإنما ثمة أوامر تعطیھا المقطورة خلال عملیات القطر ،على تراكیھا في مكان محدد

تتجھ القاطرة إلى ناحیة دون أخرى بالنسبة لھا ، بالتقدم أو التأخر ، بتغیر مقتضاھا أن

.ومثل تلك الحریة التي لرب العمل في أداء العملیة لا نصادفھا في عقد المقاولة....المكان 

.01/06/1957D.M.F1957-528، روان 1955-338

1WAHL– 624بند
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التنظیم القانوني لعقد القطر البحري:المبحث الثاني

.الإطار القانوني لعقد القطر البحري:المطلب الأول

.التطور التاریخي لممارسة نشاط القطر البحري/أ

لم أالقطر في صورة تقدیم مساعدة للسفینة التي تعطلت عن السیر بسبب حادث أوقد بد

لم یكن مفھوم المساعدة بشكلھ الحالي وفقا لما تضمنھ نص  حیث.عرض البحربھا في

عالجتالقانون البحري ، ومجمل النصوص الخاصة التي المعاھدات الدولیة ونصوص

المساعدة البحریة لسفینة أصابھا عطب ما جعل ملاحتھا معدومة أو صعبة ،  ومن ثم كانت 

ل داخل المیناء كما یسھل علیھا سفن القطر باعتبارھا صغیرة الحجم یسھل علیھا التجوا

الدخول والخروج إلى المیناء بالسرعة اللازمة والقوة التي تحتاجھا السفن التي تطلب خدمة 

.القطر البحري

وھذا المفھوم الذي لازم خدمة القطر لم یستمر طویلا لعدة أسباب تتعلق كلھا بعدم قدرة 

رصیف المیناء بسلام، خاصة أذا تعلق السفن على الاعتماد على قوتھا الذاتیة للوصول إلى

وذلك أن المعاونة .الأمر بالسلامة التي تخص منشات المیناء والآلات البحریة داخل المیناء

التي كانت تحتاجھا السفن في حال تعرضھا إلى ظرف ما یحول دون ملاحتھا العادیة لم یعد 

وملاحة البحریة في الدخولالصورة المعروفة عن القطر البحري وھذا راجع لما عرفتھ ال

الخروج من المیناء من تطور جعل من الضرورة حتما على السفن الكبیرة والمتوسطة أتناء 

استعدادھا لدخول أو الخروج من المیناء الاستعانة بسفن أخر في أطار ما 

.یعرف الیوم بخدمة القطر البحري

وھذه الخدمة التي تختلف من دولة إلى أخرى، حیث كان الأمر في السابق حكرا فقط 

الذي ھو جزء من المیناء ، وكانت تعتبر القطر من ضمن المرافق العام التيعلى الدولة 

ویكن لسلطة المیناء تنظیم عملیة القطر البحري وتنفیذ ھذه العملیة وتحدید التعریفة الواجب 

مؤسسة مر تطور فیما بعد خاصة بعد ظھور غیر أن الأ.تفادة من الخدمةدفعھا بموجب الاس

.خاصة تعمل على تنظیم خدمة القطر البحري وتنفیذ ھذه العملیة وتحدد مكافآت ھذه الخدمة

في عدد من الدول عرفة إجباریة الاستفادة من خدمة الموانئإلى جانب أن ھناك عدد من 

وقد یكون ذلك راجع أما لطبیعة المیناء الذي ،المیناءالقطر البحري لدخول أو الخروج من
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أو قد یتعلق الأمر .یكون لھ مسلك خطیرة تستدعي إجباریة استغناء السفینة عن قوتھا الذاتیة

بحجم السفینة أو بنوعیة الحمولة التي تحملھا على ظھرھا، كما قد یكون القطر اجبري في 

صعب فیھا على السفن الأجنبیة التي لم تعتد على بعض الدول التي یكون بھا مضایق بحریة ی

.ھذا النوع من الملاحة المرور بھا

أصبح القطر عملا ثابتا یقصد منھ معاونة السفینة على الدخول في المیناء والرسو كما

أصبح یستخدم في شحن السفن وتفریغھا بان تجر ،وعلى الرصیف والخروج من المیناء 

لسفن صنادل المشحونة بالبضائع لتوصیلھا من الأرصفة إلى اسفینة القطر المواعین وال

والقطر البحري یزود السفینة والعائمات بقوة الدفع اللازمة .الراسیة في المرفأ وبالعكس

لدخولھا في الموانئ إلى حین الرسو الھادئ في الرصیف المخصص لتوقف السفینة أو 

لك القوة ذوقد یفوق .محیط المیناءنالفعلي عایة التأكد من الابتعاد خروجھا منھا إلى غ

وھذا ما یمیز السفینة القاطرة كآلیة بحریة عائمة مجھزة للقیام .اللازمة لسیر السفینة عادة

ویزداد القطر حالیا بالنسبة للسفن التي تكون آلاتھا بدرجة .بھذا النوع من الملاحة المساعدة

ا الاعتبار یتعین على تلك ذالصغیرة بالمیناء ، ولھالعائماتمن القوة تھدد بالخطر الأرصفة و

السفن أن تتخلى عن قوتھا الذاتیة ، كما أن تلك السفن لا تستطیع الملاحة في میاه ضیقة ، 

وھنا نجد أنا السفن الكبیرة التي .عدة قاطرات ومن ثم وبغیة التراكي تحتاج غالبا لمساعدة

أو الخروج من المیناء أو المناورة في داخل تكون تحت سیطرة عملیة القطر في الدخول 

.أكتر من سفینة قطر واحدةإلىالمیناء للرسو أو الابتعاد عن الرصیف قد تحتاج وھذا الغالب 

1

آلات السفینة وأحدق بھا الخطر ا عطبت أو كسرتأذوقد یكون القطر لازما وضروریا 

ه الحالة الأخیرة فلا یتعلق ذمثل ھھا من الغرق ، وفي ذیقدم لھا المساعدة اللازمة وینقذأ

وھو الأصل في أحداث القطر البحري ،ل یعد من قبیل المساعدة البحریة الأمر بقطر عادى ب

أن الصورة الأصلیة في القطر ھي المساعدة والتي لا تعد قطر وفقا لما تقدم ذكره حول 

.مقارنة القطر البحري بالمساعدة البحریة

:ط القطر البحريالنصوص المنضمة لنشا/ب

723، ص 988البند المرجع السابق ،كمال حمدى ، القانون البحري ، 1
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النصوص التي تعرضت للقطر في القانون الوطني كمصادر خلالالتنظیم القانوني من 

:داخلیة وطنیة نجد ما یلي

1976أكتوبر سنة 23الموافق 1396شوال عام29المؤرخ في 80/76الأمر 

ب ج وھو الأمر المعدل ق872غایة والى860من المواد .والمتضمن القانون البحري 

والمتضمن القانون 2010غشت عام 15مؤرخ في 04/10والمتمم بموجب القانون رقم 

.البحري والذي جعل القطر من ضمن قائمة الدیون البحریة

یحدد شروط وكیفیات 2006عام أفریل15المؤرخ363/08المرسوم التنفیذي رقم و

یحدد 2006أفریل 15المؤرخ في 139/06المرسوم التنفیذي رقم .استغلال وأمن الموانئ

ا وقد ذھ،شروط وكیفیات ممارسة نشاطات القطر و أعمال المناولة والتشوین في المیناء

279.280.281عرض المشرع المصري في  قانون التجارة البحریة للقطر البحري  المواد

كما تجدر الإشارة إلى أن  سفن القطر في التشریع المصري تخضع لأحكام .من القانون

،إلا أن 1/أ /ثانیة /في شأن السفن تطبیقا للمادة الأولى 1989لسنة 232القانون رقم 

المشرع المصري أقتصر على تنظیم المسؤولیات  التي قد تنشأ عن عملیات القطر وتحدید 

ناشئة عنھا ونقتصر الحدیث على تعریف عقد القطر البحري وتحدید مدة تقادم الدعاوى ال

1.طبیعتھ القانونیة

قطر البحري ومن ثم كان یرجع في لم یكن ثمة تنظیم قانوني في مصر أو فرنسا لعقد ال

03/01/1969قانون لك إلى أن صدر في فرنساذلصدد إلى حكم القواعد العامة ، وا اذھ

منھ عملیة القطر ، وقد 30-26الخاص بالتجھیز والبیوع البحریة حیث عالجت المواد من 

أستلھم المشرع الفرنسي عند وضعھ لتلك المواد الحلول القضائیة التي كانت قائمة وقت 

كداك تصدى المشرع المصري بدوره عند إصدار قانون التجارة البحریة .صدور القانون 

ا التنظیم  عن ذمنھ ، وقد نقل أحكام ھ280-279القطر في المادتین الجدید لتنظیم عملیة

القانون الفرنسي الذي یقوم على التفرقة بین القطر داخل الموانئ والقطر خارجھا والمشرع 

:بحري یتعرض لمسألتین عملیتین ھمامن قانون التجارة ال280-279المصري في المادتین

ان السفینة القاطرة أم لربان السفینة المقطورة ؟ إدارة عملیة القطر وھل تكون لرب

1RODIERE (R) Traite général de droit maritime, t.3 , no 1133
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وعلى من تقع المسؤولیة عن الأضرار التي تحدث أتناء تنفیذ العملیة ؟ وقد ربط 

على أن الأحكام التي أتى .المشرع بین الإدارة والمسؤولیة فوضع الثانیة حیث تكون الأولى

ھي 03/01/1969الصادر في بھا قانون التجارة البحریة في مصر أو القانون الفرنسي

.أحكام مكملة ولیست أمرة

سواء في مصر أو في فرنسا ترك تنظیم إدارة عملیة القطر لاتفاق الطرفین فالمشرع

إذا كان ذلك فأنھ لاغني عن .الاتفاقوأتى بعد ذلك بنظام احتیاطي لیرجع إلیھ عند عدم وجود 

التعرف على القضاء الذي تكون في وقت لم یكن یخضع فیھ عقد القطر لتنظیم قانوني طالما 

وكما كان الحال قبل صدور قانون التجارة البحریة الجدید –أن اتفاق الأطراف یمكن حالیا 

ومن ثم .دأن ینظم أحكام العق–03/01/1969في مصر و القانون الفرنسي الصادر في

من الشروط العامة التي یقدمون 1969نجد أن مجھزي القطر في فرنسا لم یعدلوا بعد 

1خدماتھم وفقا لھا 

و یلاحظ أنھ لیس من نص یتعلق بالقطر في المرسوم الفرنسي الصادر في 

.والخاص بالتجھیز والبیوع البحریة19/06/1969

.تحریر نشاط القطر البحري:المطلب الثاني

.رفع احتكار سلطة المیناء لخدمة القطر البحري/أ

أن المرفق العام في الجزائر أھم حلقة في الدولة وھو المعبر عن السیاسة العامة ، لذلك 

فتغیر النظام السیاسي والاقتصادي للدولة سیؤدي بالضرورة إلى تغیر المرفق العام وعلى 

ات العمومیة تسییر كل المرافق و إن عدم استطاعة الجماع.الأقل یفرض ضرورة إصلاحھ

العمومیة وكثرة العبء المالي علیھا وزیادة الأزمات الداخلیة منھا والخارجیة أدى بالضرورة 

.إلى محاولة التقلیص من دور الدولة 

ومن بین المرافق التي عرفة إصلاحات جدیدة نشاط القطر البحري الذي كان تحت 

.لدولةرقابة وتسیر سلطة المیناء ممثلة في ا

تسیر نشاط القطر البحري إلى892وتعرض القانون البحري الجزائري في المادة

:على مستوى الموانئ الجزائریة من خلال ما یلي

671ف، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ 1
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یشكل قطر السفن وأعمال المناولة والتشوین نشاطات تجاریة مینائیة ویمكن ممارستھا ((

من طرف كل شخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو شخص اعتباري خاضع للقانون 

تمارس قیادة السفن وإرشادھا .الجزائري وذلك وفقا للشروط المحددة عن طریق التنظیم 

)).من طرف السلطة المینائیة

ة لنشاط القطر البحري فقد بقي ولفترة طویلة تحت سلطة واحتكار السلطة فبالنسب

المینائیة ، وھو الشيء الذي نجده مختلفا عند الكثیر من الدول، ففرنسا مثلا یخضع نشاط 

.القطر فیھا إلى سلطة ومتابعة مؤسسة القطر الخاصة والمستقلة في كل میناء 

ائري إلى تفعیلھ على أرض الواقع من خلال وھو الشيء الذي یسعا الیوم المشرع الجز

.تحریر نشاط القطر البحري عن طریق عقد الامتیاز لتسییر الموانئ الجزائریة

2006أفریل 15المؤرخ في 139/06وھو الأمر الذي یؤكده المرسوم التنفیذي رقم 

.میناءیحدد شروط وكیفیات ممارسة نشاطات القطر و أعمال المناولة والتشوین في ال

ممارسة نشاط قطر السفن إلى جانب باقي یكالإتعرض المرسوم التنفیذي إلى حیث

التي سیتم ،النشاطات المینائیة الأخرى إلى كل شخص طبیعي أو معنوي فاز بالمنافسة

وھذا في نص .الإعلان عنھا شریطة أن یستفي كل الشروط ویلتزم باحترام دفتر الشروط

.139/06المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي 

ثم ینتقل المشرع إلى تحدید الطبیعة القانونیة لممارسة النشاط في المیناء باعتباره اتفاقیة 

سنة مع مراعاة 20على أن تحدد مدة الامتیاز ب .فسةامتیاز بین سلطة المیناء والفائز بالمنا

.التجدید

ویكون على عاتق من یفوز بالمنافسة الالتزام طبقا لدفتر الشروط بدفع مقابل مالي 

وأتواة مرتبطة برقم .استعمال الأملاك العمومیة ةحسب ما تقدم بھ من عرض إلى جانب أتوا

.الأعمال المحقق من استغلال نشاط القطر

وعلى القائم بتسییر نشاط القطر بالمیناء الالتزام إلى جانب كل ذلك بما تضمنھ دفتر 

.الشروط من التزامات أخرى تحت طائلة اتخاذ إجراءات ضمانا لاستمرار العمل بالمیناء

شروط وكیفیات تحریر الاستغلال/ب
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المجال للقطاع أن المرافق العمومیة تسیر بخطة ثابتة إلى الخوصصة والاستثمار بفتح 

الخاص وتحریر المرافق من احتكار القطاع العام، وسواء ثم ذلك بصفة جزئیة أو كلیة 

فالخوصصة تعني الامتیاز في تسیر المرافق بمختلف مجالاتھا بما في ذلك مرفق الملاحة 

.البحریة والنشاطات المتصلة بھا كالقطر البحري

ن قبل الدولة كخدمة لا یمكن الاستغناء والخدمات المینائیة لھا منفعة عامة مضمون م

وكذلك كنشاط اقتصادي وتجاري یعود بالربح على القطاع الاقتصادي على المدى ،عنھا

قا القریب و البعید لسیاسة الدولة التنمویة ، وذلك بفتح مجال الاستثمار الوطني والأجنبي طب

لى الیوم في مجال فتح خدمة ن كان الأمر لا یبدو واضحا إالما ھو منصوص علیھ قانونا ، و

فأن الأمر .النقل البحري والنشاطات المینائیة الأخرى كالمناولة والتشوین والقطر البحري

64/166یبدو متطورا نوعا ما في مجال النقل الجوي وفقا لقانون الطیران المدني 

المتضمن المصادقة على 14/01/2002الصادر في 02/40والمرسوم التنفیذي رقم 

فاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران الخلیفة للطیران وكذا ات

دفتر الشروط المرفق بھا، وكذا اتفاقیة امتیاز استغلال خدمة النقل الجوي الممنوحة لشركة 

الصادر 02/41الطیران أنتینا للطیران ودفتر الشروط المرفق لھا بموجب المرسوم التنفیذي 

وھو نفس الشكل الذي ورد لصالح شركة طیراتن خاصة أخرى لتسیر ، 14/01/2002في 

02/42مرفق النقل الجوي وھي شركة الطیران ایكوایر الدولیة بموجب المرسوم التنفیذي 

، إلى جانب نصوص القانون التي جاءت من أجل العمل على 14/01/2002الصادر في 

1.خرىتحریر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأ

یحدد 2006أفریل 15المؤرخ في 139/06و الرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.كیفیات ممارسة نشاطات القطر و أعمال المناولة والتشوین في المیناءشروط و

الثالثة من والذي حدد الشروط اللازم توافرھا إلى جانب ما تعرضت إلیھ المادة 

:المرسوم التي تشیر إلى أنھ

ممارسة نشاطات القطر السفن وأعمال المناولة والتشوین في المیناء إلى كل تسند ((

.....)).شخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو شخص خاضع للقانون الجزائري 

1DOR et VILLENAU K op.Cit, p.13
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یجب أن یتوفر في الترشح لعقد الامتیاز شروط التأھیل طبقا للقانون البحري وھو ما 

من المرسوم التنفیذي یتعین على المتعاملین 11وطبقا للمادة .الشروطتعرض ألیھ دفتر 

:المختارین، في إطار ممارسة نشاطاتھم، أن یحترموا على الخصوص ما یلي

.بنود دفتر الشروط((

الأنظمة والتعلیمات الخاصة المعمول بھا في المواني في مجال الاستغلال وأمن وسلامة 

.البیئةالأشخاص والمنشات والتجھیزات، والسفن وكذا حمایة 

.قواعد تسییر وأمن الأملاك العمومیة للمواني

.التنظیم التقني المقرر فیما یخص سلامة النقل البحري والعملیات المینائیة

خصوصا مداومة الخدمة، التي تتطلب قواعد السلامة نظام العمل الخاص بكل میناء، و

ذلك ، اكتتاب عقد تأمین ویتعین علیھم زیادة عن .والأمن المعمول بھما في ھذا المجال

لتغطیة كل المخاطر المھنیة ذات العلاقة بنشاطاتھم، لاسیما منھا الحوادث والحرائق 

والمسؤولیة المدنیة واللجوء إلى الغیر ، وترسل كل سنة نسخة مطابقة لأصل وثیقة التأمین 

)).ھذه إلى السلطة المینائیة المعنیة 

زائري إلى حد العمل على فتح مجال تحریرإلى جانب كل ذلك لم یتوقف المشرع الج

والتي ، لك إلى وضع القطر ضمن قائمة الدیون البحریة ذالاستغلال المینائي بل تعدى كل 

یترتب عن عدم دفع قیمة المكافأة حجز السفینة وھو ما تضمنتھ المادة الثانیة من قانون رقم 

، یعدل ویتمم 2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 5مؤرخ في 04/10

والمتضمن 1976أكتوبر سنة23الموافق 1396شوال عام 29المؤرخ في80/76الأمر 

.القانون البحري
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الفصل الثاني
تنفیذ عقد القطر البحري

أن التعرض إلى تنفیذ عقد القطر البحري یقودنا إلى مناقشة التزامات الأطراف في عقد 

في المبحث (والى المسؤولیة في عقد القطر البحري )في المبحث الأول(القطر البحري 

.الثاني (
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الأطراف في عقد القطر البحريمات التزا:المبحث الأول

في عقد القطر البحري وعلى غرار باقي العقود تظھر دائما وبقوة ضرورة مناقشة 

ھذه .الالتزامات الواقعة على عاتق الأطراف ومن ثم مسؤولیة كل طرف من أطراف العقد 

المسؤولیة التي تكون على عاتق كل طرف من أطراف العقد مرتبطة بالإدارة الملاحیة 

لموكل أما للقائم بخدمة القطر أو إلى السفینة المقطورة طالبة الخدمة حسب الحالة التي ا

.867و 866تعرض إلیھا القانون البحري الجزائري في المواد

لك لابد من التعرض إلى أدارة عملیة القطر البحري والتزامات ذولمعالجة كل 

في المطلب (التعرض إلى المسؤولیة ثم )في المطلب الأول(لك ذمن الأطراف انطلاقا  

.)الثاني

دارة عملیة القطر البحريإ:المطلب الأول

القانون البحري الجزائري إلى أدارة عملیة القطر البحري من خلال المادة تعرض

:ق ب ج الفقرة الأولى كما یلي866

یتقید ربان دارة ربان السفینة المقطورة وتبعا لذلك إتتم عملیات القطر تحت ((

)).السفینة القاطرة بالأوامر الملاحیة لھذا الأخیر

من قانون التجارة البحریة 279المادة وھو الشيء الذي سایره التشریع المصري في

وذلك على أنھ تكون أدارة عملیة القطر داخل الموانئ لربان السفینة المقطورة ویسأل مجھز 

.أثناء عملیة القطر ھده السفینة عن جمیع الأضرار التي تحدث

.سفینةلك یجعل المشرع الأصل في أدارة عملیة القطر داخل الموانئ لربان الذوعلى 

لك أن اللجوء إلى القطر داخل الموانئ یكون عادة للقیام بالمناورات اللازمة لدخول المیناء ذ

.أو الخروج منھ

وبالتالي تحتفظ السفینة المقطورة بكامل قدرتھا على الحركة الذاتیة ویبقى طاقمھا على 

في حین .تكون لربان ھده السفینةالتيمتنھا مما یمكن معھ افتراض توجیھ عملیة القطر

ق ب ج الفقرة 867یجوز أن یتم الاتفاق على أن أدارة عملیة القطر مثلما بینتھ المادة 

:الأولى، بنصھا
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بناءا على اتفاق صریح ومكتوب تكلیف ربان السفینة القاطرة للقیام للأطراف،یجوز ((

)).بإدارة عملیات القطر

وھذا یعني الاتفاق على خلاف ما تقضي بھ  الفقرة الأولى ، أي جواز الاتفاق على 

الاتفاق ویشترط المشرع أن یكون.أدارة عملیة القطر داخل المیناء لربان سفینة القطر ترك

.كتابة حتى ینتج أثاره سواء فیما بین طرفي العقد أو في مواجھة الغیر

لربان سفینة القطر ویسأل مجھز وأن تكون أدارة عملیة القطر خارج حدود الموانئ

ا أتبث أن الضرر نشأ أذي تحدث أتناء عملیة القطر ، إلا ه السفینة عن جمیع الأضرار التذھ

.عن خطأ السفینة المقطورة

ویعتبر المشرع القطر خارج الموانئ بأنھ العملیة التي تتم في الغالب بسبب افتقاد 

ویترتب على .فینة القطر إدارتھالك یتولى ربان سذو ب،لقدرتھا على تسییرھا ذاتیاالسفینة

.عن جمیع الأضرار التي تنشأ عن عملیة القطرمسئولالك أن یكون مجھزھا ذ

.داخل الموانئإدارة عملیة القطر /أ

لم یفرق القانون البحري الجزائري بین أدارة عملیة القطر داخل المیناء عن أدارتھا 

أما المشرع المصري فقد میز بین .لكذمكتفیا بإضافة شرط الاتفاق على خارج المیناء ،

.القطر داخل المیناء والقطر خارج المیناء في أدارة ھذه الخدمة

وذلك بأن  تكون أدارة عملیة القطر داخل الموانئ لربان السفینة المقطورة ویسأل 

الفقرة 279المادة -مجھز ھذه السفینة عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء عملیة القطر

.الأولى قانون التجارة البحریة

ت أشراف بھا تحنما تقوم بتأدیة الخدمات المنوط في ھذا الفرض فان السفینة القاطرة إ

وتوجیھ السفینة المقطورة بحیث یأتمر ربان السفینة القاطرة بأوامر ربان السفینة المقطورة 

.وینفذ تعلیماتھ 

تكون فیھ القاطرة )عقد عمل(ویعد عقد القطر في ھذه الحالة بمثابة عقد إجارة خدمات 

سفینة القاطرة خطأ للسفینة المقطورة ویترتب على ذلك أنھ إذا ارتكبت ال)préposé(تابع 

.نشأ عنھ ضرر للغیر تكون السفینة المقطورة مسئولة عنھ مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعھ
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وعقد القطر وان كان یعتبر من عقود النقل البحري إلا انھ لیس ثمة ما یمنع قانونا من 

وتابعین اتفاق طرفیھ على أن تكون القاطرة وربانھا تحت رقابة وتوجیھ المنشأة المقطورة  

.لھا ومن ثم تسأل عن خطئھم

وعدم الاتفاق في عقد القطر على تنظیم كیفیة ملازمة ملاك المقطورة أو وكلائھم 

تلك التبعیة .للرحلة البحریة أثناء القطر لا ینفي تبعیة ربان ورجال طاقم القاطرة للمقطورة

للمتبوع في رقابة التابع الثابتة بشروط عقد القطر التي تعطیھا السلطة الفعلیة التي تثبت 

وسواء استعمل المتبوع ھذه السلطة أو .وتوجیھھ سواء عن طریق العلاقة العقدیة أو غیرھا

1.لم یستعملھا طالما كان في استطاعتھ استعمالھا

وخطأ السفینة القاطرة یجعلھا مسئولة عما تحدثھ بالسفینة المقطورة من أضرار تأسیسا 

وإذا ما كان الخطأ حاصلا خارج نطاق العقد كانت مسئولیة .ما على العلاقة العقدیة بینھ

ا عما تحدثھ بخطئھا للغیر من ضررالسفینة القاطرة تقصیریة، والسفینة القاطرة مسئولة أیض

ویستطیع الغیر أما الرجوع على السفینة المقطورة تأسیسا على مسئولیة المتبوع عن أعمال 

ي ھذه الحالة إما إدخال السفینة القاطرة ضامنا في الدعوى تابعھ ، ویكون للسفینة المقطورة ف

.أو الرجوع على الأخیرة بما قد یحكم بھ علیھا 

وسبیل السفینة المقطورة للتخلص من المسؤولیة عما تحدثھ السفینة القاطرة من أضرار 

ل إثبات بالغیر ھو إثبات السبب الأجنبي ، ولكن یبقى التساؤل عما إذا كان لھا في ھذا المجا

أن الضرر قد نشأ عن خطأ السفینة القاطرة ومثال ذلك عدم تنفیذ التعلیمات التي تصدر من 

.ربان السفینة المقطورة 

والحالة .مقتضى القواعد العامة أنھ لیس لھا ذلك إذ المتبوع مسئول عن أعمال تابعھ

طرة ھي حالة رجوع الوحیدة التي یمكن فیھا للسفینة المقطورة التمسك بخطأ السفینة القا

من أضرار أتناء عملیة القطر إذ السفینة –أي السفینة القاطرة –الأخیرة علیھا عما أصابھا 

.المقطورة في ذلك إنما تركن إلى السبب الأجنبي والذي ھو فعل المضرور لنفى مسؤولیتھا

دار 2009الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، طبعة ،محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني 1

.الجزائر.الھدى عین ملیلة 
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الموانئ لربان السفینة المقطورةإذا كانت أدارة عملیة القطر داخلبالذكر أنھوالجدیر

ویسأل مجھز ھذه السفینة عن جمیع الأضرار التي تحدث أتناء عملیة القطر إلا إذا أثبت أن 

1الضرر نشأ عن خطأ من السفینة القاطرة  

ومن ثم فلیس للسفینة المقطورة نفي مسؤولیتھا عن الضرر الذي یصیب الغیر أثناء 

.السفینة القاطرةعملیة القطر بإثبات خطأ 

كما یجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملیة القطر داخل المیناء لربان السفینة القاطرة  

وفي ھذه الحالة یسأل مجھز ھذه السفینة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملیة القطر إذا أثبت 

.2أن الضرر نشأ عن السفینة المقطورة 

ي یدیر عملیة القطر یكون مسئولا عن ذوالرض فان مجھز السفینة القاطرةوفي ھذا الف

نفي مسؤولیتھ بإثبات السبب وللسفینة المقطورة ولكن یكون لھ الأضرار التي تحدث للغیر 

لیس من علاقة تبعیة بین السفینة القاطرة والسفینة إذوكذا خطأ السفینة المقطورة ،الأجنبي

.عن أعمال الثانیةمسئولةالمقطورة تجعل الأولى 

:إدارة عملیة القطر خارج الموانئ/ب

تكون أدارة عملیة القطر خارج حدود الموانئ لربان السفینة القاطرة ویسأل مجھز ھذه 

السفینة عن جمیع ھذه الأضرار التي تحدث أثناء عملیة القطر ، إلا إذا أثبت أن الضرر نشأ 

(عن خطأ السفینة المقطورة  ).الفرنسي من القانون 28والنص مطابق للمادة .

وإذا ما تسببت السفینة القاطرة أو السفینة المقطورة في إحداث ضرر بالغیر فان 

أثبت السبب الأجنبي أو خطأ السفینة إذاالمسئولیة تقع على مجھز السفینة القاطرة، إلا 

وإذا ما حدث الضرر للسفینة القاطرة من السفینة المقطورة أو للثانیة من الأولى .المقطورة

.المسئولیة تكون تعاقدیة لقیام عقد القطر بین مجھزي السفینتینفان 

)1180ص29س (08/05/1978حكم النقض المصري الصادر في 1

.والبیوعالمتعلق بالتجھیز 03/01/1969من القانون الفرنسي 26وھو نص المادة 2
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وترتیبا على ذلك فأنھ إذا لحق السفینة المقطورة ضرر فأن مجھزھا لا یلزم بإثبات خطأ 

السفینة القاطرة لان العقد یفرض على مجھز السفینة القاطرة نقل السفینة المقطورة سالمة إلى 

.جھة الوصول المتفق علیھا

القوة القاھرة، فعل الغیر فعل (یعفیھ من المسئولیة إلا إثباتھ للسبب الأجنبي ولا 

1).المضرور والذي یتمثل في خطأ السفینة القاطرة 

كما یجوز باتفاق صریح ترك عملیة القطر خارج المیناء لربان السفینة المقطورة وفي 

ولم یشترط .لیة القطرھذه الحالة یسأل مجھز السفینة عن الأضرار التي تحدث أثناء عم

المشرع أن یكون الاتفاق مكتوبا، ولكنھ استلزم أن یكون صریحا قاطعا فیما قصده 

.المتعاقدان، فإذا اكتنفھ الشك، وجب طرحھ جانبا والعمل بما یقضي بھ القانون

كما ویجوز باتفاق صریح ترك عملیة القطر خارج المیناء لربان السفینة المقطورة وفي 

یسأل مجھز ھذه السفینة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملیة القطر إلا إذا أثبت ھذه الحالة

2.ضرر نشأ عن خطأ السفینة القاطرة أن ال

.من القانون البحري279ویطبق بصدد أحكام المسئولیة

بحري من أحكام تطبق في حالة 280، 279وبعد أن عرضنا لما أوردتھ المادتین 

محض –على ما بینا –ل الموانئ وخارج حدود المیناء، وھي إدارة عملیات القطر داخ

فإننا نتعرض بعد ذلك .أحكام مكملة مجال أعمالھا ھو في حالة عدم وجود أتفاق بین الطرفین

.للفرض الذي تحتفظ فیھ كل من السفینتین، القاطرة والمقطورة بحریة العمل والقیادة

طاقمھا لیباشر تسیرھا و أدارتھا غیر خاضع وصورة ھذا الفرض أن تستبقى كل سفینة 

في ذلك لإشراف أو توجیھ طاقم السفینة الأخرى ، ومن تم یقتصر عمل السفینة القاطرة على 

مساعدة السفینة المقطورة بمدھا بمزید من قوة الدفع اللازمة لاجتیاز بعض المناطق التي لا 

من علاقة تبعیة بین السفینة القاطرة لیس في ھذا الفرض و.تكفي فیھا قوة الدفع العادیة 

من القانون الفرنسي الصادر 27وھو ما جاء نقلا عما تعرض إلیھ القانون الفرنسي والنص المذكور مطابق لنص المادة 1
.03/01/1969في 

.03/01/1969لسنة 29وھو ما تعرض إلیھ القانون الفرنسي في نص المادة 2
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والسفینة المقطورة على أن الرأي قد أختلف بعد ذلك فیما أذا كان العقد یعتبر عقد مقاولة أو 

.عقد نقل

:ومقتضى الرأي الأولى

ذي ھو أن العقد یعد في ھذه الحالة عقد مقاولة بحسبان أن مجھز القطر یقوم بعملھ ال

وأن أھم خصوصیة تمیز عقد المقاولة ھي أن رب العمل ، عینة لجھة مجر السفینة المقطورة 

.یترك للمقاول حریة اختیار الطریق والوسائل التي یستخدمھا لتنفیذ العمل المطلوب

:ومقتضى الرأي الثاني

اعتبار التزام مجھز القطر من قبیل التزام الناقل البحري في نقل الأشخاص  ویورد 

لراكب بحریتھ في التنقل والحركة على ظھر السفینة لا یغیر أصحاب ھذا الرأي أن احتفاظ ا

من طبیعة عقد النقل وأنھ قیاسا على ذلك فان احتفاظ السفینة المقطورة بطاقمھا و قیادتھا لا 

یغیر من طبیعة العقد الذي یربطھا بالسفینة القاطرة والذي ھو عقد نقل من نوع عقود نقل 

.ة المقطورةالأشخاص یطلق علیھ عقد نقل السفین

وفي مجال المفاضلة بین الرأیین فیرجح الرأي الأول إذ قیاس عقد القطر على عقد 

نقل الأشخاص لا یخلو من النقد، ففي العقد الأخیر نجد أن الراكب وأن كان حرا في التنقل 

والحركة على ظھر السفینة إلا أن ذلك یقع في حدود نشاطھ الفردي الذي لا صلة لھ بتسییر 

في حین أن عقد القطر في الفرض .السفینة حیث یظل الناقل مسئولا عن أدارتھا وقیادتھا 

الذي نعرض لھ لا یخول للسفینة القاطرة أي رقابة أو أشراف على تسییر و إدارة السفینة 

1المقطورة 

نھ إذا أصاب السفینة المقطورة ضرر فان اعتبار عقد القطر عقد إوفي ھذا الفرض ف

یستتبع لتقریر مسئولیة مجھز القطر أن یثبت مجھز السفینة المقطورة ارتكاب مجھز مقاولة 

في حین أنھ في حالة اعتبار العقد عقد نقل .وكذا الضرر وعلاقة سببیة بینھما،القطر لخطأ

فأن السفینة المقطورة لا تلتزم بإثبات خطأ مجھز القطر الذي یلتزم بنتیجة ھي نقل السفینة 

245علي یونس ، العقود البحریة ، دار الفكر العربي ،بند1
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مة إلى جھة الوصول، ویبقى أن لمجھز القطر دفع المسئولیة بإثبات السبب المقطورة سال

.الأجنبي ،وھو الفرض الذي سبق التعرض ألیھ

قول بمسئولیة إحدى البسبب عملیات القطر فانھ لا محل أما إذا حصل ضرر للغیر 

ثبات بل یجب لتقریر مسئولیة أیھما أ.الأخرىأو بمسئولیتھا عن ،السفینتین دون الأخرى

خطئھا وعلاقة السببیة بینھ وبین الضرر الحاصل ، فإذا كان الخطأ مشتركا تكون المسئولیة 

.تضامنیة بینھما

أي سواء كانت إدارة عملیة –یتعین ملاحظة أنھ وفي كل الفروض :وكنتیجة لكل ذلك

بحریة العمل القطر للسفینة القاطرة أو كانت للسفینة المقطورة أو كانت من السفینتین تحتفظ 

إذا ما كان الضرر الذي لحق إحدى السفینتین، القاطرة أو المقطورة  ناشئا عن –والقیادة 

ارتطامھا بالسفینة الأخرى فلا تطبق أحكام التصادم البحري نظرا لارتباط السفینتین بعقد 

.1سابق

المحكمة وفي ھذا المجال ولغیاب ما تقدم في اجتھاد القضاء الجزائري لندرة أحكام 

یسعنا سوى اللجوء لا،العلیا لدرجة انعدامھا تمام وبالخصوص في أدارة عملیة القطر البحري

:إلى ما تعرض لھ قضاء النقض المصري فیما یلي

أن عقد القطر إن كان من عقود النقل البحري إلا أنھ لیس ثمة ما یمنع قانونا من اتفاق 

رجال طاقمھا تحت رقابة و توجیھ الشركة المطعون طرفیھ على أن تكون القاطرة وربانھا و

.وما تبین لھا ومن ثم تسأل عن خطئھم –مالك المنشأة المقطورة –ضدھا 

وھو الأمر الذي –یة التقصیریة لك منھم اتفاق على نفى أو درء للمسئولذولا یعد 

ضدھا على أساس مسئولیة إذ أن مسؤولیة المطعون–مدني الفقرة الثالثة217تھ المادة ضح

مقررة وعلى ما سلف البیان ھي مسئولیة تبعة ،عن أعمال تابعة غیر المشروعةالمتبوع 

الأصلي على المسئولأخر یكفل بالتضامن مسئولبحكم القانون لمصلحة المضرور بضم 

.المتبوع

.الإسكندریة2007منشأة المعارف للنشر والتوزیع ،أحمد محمود حسني، قضـــاء النقض البحري، الطبعة الرابعة1

.291ص
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كیفیة استدعى التعویض من المتبوع كان للأخیر الرجوع على تابعھ، محدث تنظیمذاإف

للرحلة البحریة أتناء القطر لا )المطعون ضدھا (ملازمة ملاك الحوض العائم أو وكلائھم 

ینفي تبعیة ربان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدھا ، تلك التبعیة الثابتة بشروط العقد 

.والتي تعطیھا السلطة الفعلیة في الرقابة والأشراف والتوجیھ على ربان وبحارة القاطرة 

لك أن علاقة التبعیة تقوم على السلطة الفعلیة التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع ذ

أو ه السلطةذأو غیرھا وسواء استعمل المتبوع ھوتوجیھھ سواء عن طریق العلاقة العقدیة 

1.لم یستعملھا طالما أنھ كان في استطاعھ استعمالھا

.الالتزامات الناشئة عن تنفیذ عقد القطر البحري:الثانيالمطلب 

القطر بوجھ عام ھو الاستعانة بقوة محركة خارجیة لتغیر مكان شيء لا تتوافر لھ، أو 

.لم یعد یتوافر لھ الوسائل اللازمة لتحقیق الانتقال المنشود ذاتیا

العمل المادي وفي المجال البحري لا یكون القطر على صورة واحدة فقد یمثل القطر 

.لك بقطرھا إلى منطقة أمنةذم انقاد السفینة المعرضة للخطر والذي بھ یت

وقد تتدخل سفینة القطر لمساعدة السفینة المقطورة على القیام بالمناورة اللازمة لدخول 

2.الموانئ أو الخروج منھا أو المرور بالقنوات

قطورة وإنما یقتصر الأمر على ا الفرض لا تنعدم القوة المحركة للسفینة المذوفي ھ

3.الاستعانة بقوة سفینة القطر المحركة لتوجیھھا  في تلك المناورات 

.وأخیرا قد یكون القطر وسیلة لنقل منشات لا تتوافر لھا قوة محركة ذاتیة

.التزامات أطراف عقد القطر البحري/أ

1180ص 29س 08/05/1978جلسة 42سنة 657الطعن رقم 1

2 DOR et VILLENAU Le remorquage en droit maritime, op. Cit. p.1

.في ضوء الفقھ و القضاء و التشریع، منشأة المعارف1990لسنة 8عبد الحمید الشواربي ، قانون التجارة البحریة رقم 3
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التزامات مجھز القطر/أولا

:إلى ما یلي861تعرض القانون البحري الجزائري في نص المادة 

:تدخل في عداد خدمات القطر((

.العملیات التي تتطلب سحب أو دفع السفینة–أ   

.مناورات الإرساء والانتقال أو إبحار السفینة–ب 

)).المراقبة والمساعدة في تنفیذ مناورات أخرى من الملاحة للسفینة-ج

:یليوعلیھ وللقیام بخدمة القطر المحددة طبقا للقانون البحري یلتزم مجھز القطر بما

:تقدیم القاطرة–1

یلتزم مجھز القطر باستعمال القاطرة التي اتفق علیھا إذا ما حددت قاطرة معینة في 

الاتفاق، أو من النوع المتفق علیھ إذا لم یكن ثمة تحدید لقاطرة معینة ، ویجب أن تكون

المتفق علیھا بین الأطراف ، واشتراط )القطر(الخدمة القاطرة في حالة صالحة لأداء

الصلاحیة لا ینصرف فقط إلى القاطرة بل یعني أیضا صلاحیة الطاقم والمھمات، و الطقس 

1.والظروف التي تتوقع عادة 

فإذا قیل أنھ ا الالتزام أساسي مھما كان التكیف القانوني المعطى لعقد القطر ، ذومثل ھ

.مشارطة أیجار فان مجھز القطر یلتزم كمؤجر بتقدیم سفینة صالحة للعمل ملاحیا و تجاریا

وإذا قیل بأنھ عقد نقل بحري فان مجھز القطر یلتزم كناقل بأن یقدم سفینة صالحة للملاحة 

.وقادرة على أداء العمل المطلوب

ى مجھز القطر تقدیم الخدمات فان عل)عقد عمل (وأخیرا إذا قیل أنھ أجارة خدمة 

بالأدوات المناسبة لأن عقد القطر لیس بحال من الأحوال ذلك الخاص بأجیر لا یقدم غیر 

2.جھده أثناء العمل

:تنفیذ العملیات-2

لا شك أن مجھز السفینة المقطورة یتطلب من السفینة القاطرة خدمات معینة یتوقف 

.مداھا و طبیعتھا على الاتفاق الحاصل بین الأطراف

1
Chorley . p .220

2
Rodiere.t3.no.1138
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ه الخدمات تطلب لیس في نطاق اصطلاح قانوني معین وإنما وفق محتواھا  الفني ذوھ

ة  یستدعى كل منھا أداء عملیات تراكي أو أبحار أو تعویم سفینة ، وھى عملیة جد مختلف–

.فنیا معینا 

ومھما كان نوع تلك العملیات فأن مجھز القطر یلتزم بتنفیذھا وفقا للأصول الفنیة 

فبالنسبة لالتزامھ بجر السفینة المقطورة إلى جھة معینة یتعین أن یتبع الطریق .المراعیة

1.أقصر الطرق أكترھا أمناالمتفق علیھا بالعقد، فإذا لم یحدد بالعقد فانھ یلتزم بأتباع 

وقد تضمن القانون البحري .وذلك تطبیق محض لمبدأ وجوب تنفیذ العقود بحسن نیة

:ما یلي863الجزائري في المادة 

یتعین على المجھز الذي التزم بالقیام بخدمة القطر بأن یحضر في الیوم والمكان ((

للقیام بخدمات المتفق علیھا والمزودة المتفق علیھما السفینة القاطرة والصالحة للملاحة 

)).بشكل ملائم بالتسلیح والتجھیز والتموین والمعدات والآلات اللازمة

والشروط الواردة بعقود القطر النموذجیة غالبا ما تنص على حق السفینة القاطرة في 

.رفض العمل الذي یعرضھا للخطر وأنھا الحكمة في تقدیر ذلك

مثال الحریة المطلقة للسفینة القاطرةعادة شروطا تعكس بجلاءوتتضمن تلك العقود

.ذلك الشرط الذي یسمح للسفینة القاطرة بالتوقف في أي مرسى وفي الدخول في أي مرفأ

في الأنھار والموانئ وفي عدم الاستعانة بمرشد وفي الرجوع إلى الوراء إذا كذاو

2.لنجدة سفینة في خطردعت الحاجة وفي أن یكون لھا ترك عملیة القطر 

قد یكون مدعاة إلى أي الشرط الذي یسمح للسفینة القاطرة بالتوقف في أي مرسىو

وفي الدخول في أي مرفأ و في الأنھار ضرورة تلحھا الحاجة التي تضمن الملاحة الآمنة،

ھي أن عملیة القطر في حد ذاتھا كآلیةرباعتباعدم الاستعانة بمرشدما یخصوفی،والموانئ

وفي الرجوع إلى الوراء إذا دعت الحاجة.جزء من المیناء الذي لا تحتاج فیھ إلى الإرشاد

1
…………………

2
.247علي یونس  المرجع السابق بند 
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وذلك وأن كان یتعارض مع حاجة السفینة المقطورة، وان لم یكن ضروریا بالنسبة إلى ھذه 

1.وفي أن یكون لھا ترك عملیة القطر لنجدة سفینة في خطرالأخیرة،

ولعل أكثر الشروط التي یوردھا مجھزي القطر شیوعا ذلك الشرط التقلیدي في القانون 

cause(البحري المعروف بشرط الإھمال  de négligence( والذي بمقتضاه یعفى

مجھز القطر نفسھ من المخاطر التي تترتب على أخطاء محتملة للربان في أدارتھ للقاطرة ، 

أو الخطأ الجسیم الذي یقع من المجھز نفسھ ، أما الغش وھو شرط صحیح فیما عدى الغش

على والخطأ الجسیم الذي یقع من الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفیذ التزامھ  فیجوز الاتفاق

.الإعفاء منھ 

ویحكم القضاء بصحة مثل ھذه الشروط و التي لا شك أنھا یمكن أن تؤدي إلى تعدیل 

2طبیعة الاتفاق 

مجھز المقطورةالتزامات/ثانیا

ویرد ھذا الالتزام .عائمة المقطورة بأداء أجر القطریلتزم مجھز السفینة أو المنشأة ال

.بالنسبة لكافة أنواع القطر وان كانت أوضاع تحدید الأجر تختلف من حالة إلى أخرى

و وھیحدد وفق تعریفة تصدرھا السلطات،وبالنسبة لعملیات القطر داخل الموانئ فان الأجر 

تحدید یتم من الساعة الواحدة وفقا لقوة السفینة القاطرة، وھذا بنص على زیادة إذا تم العمل 

.في ساعات اللیل و خفض ساعات الانتظار

بالنسبة لعملیات القطر خارج الموانئ والعملیات التي لھا طابع خاص مثل تعویم سفینة و

ما على أساس الساعة أو یقدر ، وھو یحدد أجر یكون محل مفاوضة بین الأطراف فان الأ

جزافا وذلك حسب الأحوال، وعلى نحو ما ھو مقرر بالنسبة لمشارطات الإیجار بالرحلة فان 

عقود القطر ، وحیث یحدد الأجر جزافا، تنص شروطھا على نظام للتعویض في حالة 

.التأخیر عند القیام أو خلال الطریق أو عند الوصول 

1
RODIERE . T3 NO 1139

2
CHQUVERU. NO 868
RODIERE T 3. NO 1140
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.عریفة أو لاتفاق الأطراف فان تقدیره یكون بمعرفة القضاءوإذا لم یحدد الأجر وفقا لت

و الحوادث التي ممكن أن تعوق عملیات القطر أو تتسبب في انقطاعھا لھا أثرھا على الأجر 

.وھو ما تنص علیھ أحیانا عقود القطر

وإذا ما سكت عقد القطر عن ھذا الأمر فتطبق القواعد العامة و التي لا شك أن تحدیدھا 

1.قف على التحلیل القانوني المعطى للعملیةیتو

ووفقا لما تقدم فأن رسوم القطر تعد من الحقوق الممتازة على السفینة و أجرة النقل 

وملحقاتھا، وھو امتیاز یأتي في المرتبة الثانیة بعد المصاریف القضائیة التي أنفقت لبیع 

.السفینة و توزیع ثمنھا

صندلا أو غیره من العائمات فان الأمر تحكمھ أحكام وإذا لم یكن المقطور سفینة بل

القانون المدني ولیس منھا امتیاز أجر القطر،فإذا ما اضطر مجھز القطر إلى إنفاق مبالغ 

.لحفظ العائمة المقطورة أو ترمیمھا كان لھ امتیاز علیھا  

ھذا ویختلف أجر القطر عن مكافأة المساعدة البحریة التي تلتزم بھا السفینة التي قدمت 

.لھا المساعدة في حالة القطر، وأجر القطر عادة أقل بكثیر من مكافأة

.مكافأة خدمة القطر البحري/ب

حري الأردني والسوري لذلك، أما القانون البالبحریةولم یتطرق قانون التجارة 

.الجزائري فقد أقر مبدأ المكافأة وھي التي تكون مقابل عن خدمة القطر البحري

یلتزم المجھز بموجب عقد القطر ومقابل ((القانون البحري الجزائري من860المادة 

.))مكافأة بخدمة القطر بواسطة سفینة

وعند عدمھ وفیما یتعلق  بمصدرھا أوجب القانون البحري الجزائري العمل بالاتفاق ،

أي في حال غیاب أي أتفاق فالتعریفة، فأن لم تتضمن التعریفة نصوصا ملائمة وجب العمل 

بالأعراف، أي كل ما تعارف العاملون في البحر والمستفیدون من خدمة القطر على سداده 

.كقیمة مقابل الحصول على ھذه الخدمة 

ق عند تقدیر المكافأة التي تستحن لم یوجد أعراف فالعدالة ھي المرجع الأخیر في إف

وھو ما تعرض ألیھ القانون البحري الجزائري في المادة .لكذتأدیة عملیة القطر لا قبل 

1
.248علي یونس المرجع السابق ، 
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تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بین الأطراف، وفي حالة عدم ((:ق ب ج بقولھامن865

وجوده بموجب التعریفة، وإذا لم تتضمن التعریفة نصوص ملائمة، یحدد مبلغ المكافأة 

.الأعرافحسب 

ھذه المكافأة عند ق، وتستحوفي حالة عدم وجودھا أیضا وجب دفع مكافأة عادلة

.))تأدیة عملیة القطر

ا الترتیب یمكن أتباعھ في الأردن وسوریا أیضا لكونھ یتفق ذیمكن القول أن ھو

فأن الاتفاق یتصدر حتما عند عدم النص فأن لم .مصادر القاعدة القانونیة فیھماوطبیعة 

ا وجب العمل ذس عمل القطر البحري بالمجاني، ولیتضمن الاتفاق شيء من ذلك فلی

فأن لم یوجد فالعرف .بالتعریفة المعلنة في المیناء من طرف الجھة المسئولة عن العمل فیھ

والشریعة یقتضیان بأن من یحترف عملا مأجورا یستحق المكافأة التي ینبغي أن تقدر بأجر 

ة المثل ، والعمل بأجر المثل معیار من معایر العدل  فأن ثبت بذلك جھد أكبر لظروف خاص

لقد ثار التساؤل حول مدى و.قدرت الزیادة بقدرھا عملا بالعدل الذي ینص بالجزاء الوفاق

استحقاق سفینة القطر لمكافأة انقاد إذا ما تعرضت السفینة المقطورة لخطر ما وقدمت لھا 

1.سفینة القطر لمساعدتھا

لك أن ذمكافأة أو مصاریف  ، يأالقاعدة العامة فیھ عدم استحقاق جعلتا الفرض ذو ھ

لك نص ذقطورة في ملاحتھا البحریة،  ومع سفینة القطر تتدخل أصلا لمساعدة السفینة الم

لا تدخل عادة ستثنائیةاالمشرع على استحقاقھا المكافأة ومصاریف لأنقاد إذا قامت بخدمات 

أة لأنقاد إذا مكافأجر القطر و القطر بینه الحالة تجمع سفینة ذوفي ھ.یة القطرفي عمل

2.ا المعنىذتوافرت شروطھ في ھ

1
.دار المھد للنشر والتوزیع1982صلاح الدین عبد اللطیف الناھي، الوجیز في القانون البحري ، الطبعة الاولى 

2
DOR ET VILLENAU .OP CIT P 3.
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المسؤولیة في عقد القطر البحري:المبحث الثاني

سریان عقد القطر البحري وإثباتھ:المطلب الأول

حدود عقد القطر البحري/أ

ن مدة سریان العقد وتحدید حدود بدایتھ ونھایة العقد یساھم في أبراز عنصرین إ

:أساسیین یتمثلان في

.تحدید نطاق المسؤولیة الناشئة عن عملیة القطر-أ

.مدى سریان الأحكام الخاصة بالتصادم البحري-ب

نطاق المسؤولیة في عقد القطر البحري/أولا

وتبرز أھمیة تحدید متى تبدأ عملیة القطر ومتى تنتھي، لیس فقط من أجل تحدید نطاق 

سریان الأحكام الخاصة بالتصادم المسؤولیات الناشئة عن العملیة و إنما لتحدید مدى 

1.البحري في حالة التصادم الواقع بین سفینة القطر و السفینة المقطورة

ن كان التصادم قد وقع خارج نطاق عملیة القطر وجب تطبیق أحكام التصادم إف

ا النطاق لا تنطبق الأحكام المشار إلیھا إنما یجب ذھالبحري، أما إذا وقع التصادم داخل

2.الأحكام الخاصة بعقد القطرتطبیق 

ا الصدد أن عملیة القطر لا تتحدد بالجر بالمعنى الدقیق ، وإنما تبدأ ذویلاحظ في ھ

و تمتد حتى الانتھاء من عملیة، العملیة بأولى خطوات ربط كبلات الجر بالسفینة المقطورة 

3.الجر وفك الكابلات من السفینة 

بأعمال قواعد التصادم البحري تحت باب الحوادث البحریة تعرض القانون یتعلقوفیما 

حیث أنھ وفي نص 298غایة إلى273البحري الجزائري إلى موضوع التصادم من المواد 

بین السفن )اصطدام(من ق ب ج یعد تصادم سفن في البحر ، كل ارتطام مادي 273المادة 

1
.97السابق، ص ایمن فتحي ، المساعدة البحریة ، المرجع 

2
.671مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ف 

.313كمال حمدي، القانون البحري، المرجع السابق بند 
.98ص .إیمان فتحي، المساعدة البحریة، المرجع السابق

3
DOR ET VILLENAU OP CIT P 13

...السابق ، صمحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، المرجع 



تنفیذ عقد القطر البحريالفصل الثاني

55

ة الداخلیة دون الأخذ بعین الاعتبار للمیاه التي وقع بھا في البحر أو بین السفن وبواخر الملاح

.التصادم

طبقة في حال وقوع حادث بحري لا تأخذ بعین الاعتبار المیاه موھذا یعني أن القواعد ال

إلى حدود عقد القطر من خلال ما 862المادة وقد تعرض القانون البحري في .الواقعة فیھ

:یلي

یبدأ عقد القطر بمجرد وصول السفینة القاطرة إلى جوار السفینة المقطورة بما فیھ ((

للقیام حالا بعملیات القطر الضروریة وتكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفینة الكفایة،

.الواجب قطرھا

وینتھي عقد القطر عند انتھاء أخر عملیات القطر الضروریة وابتعاد السفینة القاطرة 

یة عن السفینة التي جرت عملیة القطر علیھا ولا تعود باقیة تحت النفوذ المباشر بكفا

)).لحركات ھذه الأخیرة

.الاتفاق على خدمة القطر/ثانیا

الاتفاق على تقدیم خدمة القطر من قبل القائم بالقطر إلى طالب بموجبھالشكل الذي یتم 

.و الخروج من المیناءالخدمة الذي یكون في الغالب سفینة تتأھب للدخول أ

یختلف تماما عن ما عاھدناه في عقود القانون العام حیث یتم الاتصال بطریق الرادیو 

السلطة (من قیادة السفینة التي تطلب خدمة القطر إلى القائم بخدمة القطر في الموانئ 

.أو المسیر للقطر وفقا لعقد الامتیاز)المینائیة

دة أو عدة سفن حسب الطلب للقیام بعملیة القطر من وھنا یتم التوجھ بسفینة قطر واح

خلال تسھیل دخول السفینة طالبة الخدمة إلى المیناء إلى غایة الرسو، أو العمل على أخراج 

.السفینة من المیناء إلى غایة أمكانیة الإبحار

بات عقد القطر البحريإث/ب

:الفقھ الحدیث ثلاث معانياصطلاحویقصد بالإثبات في 

یراد بالإثبات حسب ھذا المعنى الإدلاء بالعناصر التي تحصل بھا قناعة :المعنى الأول

.القاضي بخصوص الادعاءات التي تقدم لھ
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عني السابق، ویقصد بھ تلك العناصر نفسھا موھو معنى أضیق من ال:المعنى الثاني

.أو غیرھما من وسائل الإثبات المختلفةالبینة،وھي أما الكتابة أو للمحكمة،والأدلة التي تقدم 

وھو المعنى الأخص ، ویراد بھ تلك النتیجة التي تحصل من بعد تقدیم :المعنى الثالث

1.الأدلة فیقال لقد حصل الاثباث ، وذلك إذا ما تمكن الخصم من إبراز دعواه

اعدة وموضوع الإثبات یتحدد بخصوص واقعة معینة أو تصرف قانوني ، فلا تحتاج الق

القانونیة إلى الإثبات بوجھ عام باعتبارھا أمر صادر عن المشرع یلزم القضاة وان علیھم 

ھو التصرف ثباتالإوالعمل القانوني الواجب .تطبیقھ دون حاجة الخصوم إلى إثبات وجوده

.إنھائھالإرادي الذي یكون الغرض منھ إنشاء حق آو تعدیلھ أو 

رادة إلى الوجود، فان بإمكان كل ذي حق أن یقوم بإبرام وفي اللحظة التي تظھر فیھا الإ

ذلك التصرف كتابة لكي یمكن لھ أن یستبقي الدلیل و یحافظ علیھ وان ھذه الصلاحیة في 

ذه إمكانیة المحافظة على الدلیل الكتابي تفسر تشدد المشرع حینما یمنع الإثبات في ھ

.والیمین المتممةكالقرائن العادیةللإثباتالتصرفات بوسائل ناقصة 

أما الواقعة القانونیة فھي الحدث الذي ینشئ حقا أو یعدلھ أو ینھیھ والواقعة تقع غالبا 

ونظرا لھذه .خراجا عن إرادة الأشخاص فھي واقعة مادیة محضة ، وقد تكون مفاجئة 

یتبثھا یطلب من الخصم الذي یتمسك بھذه الواقعة المادیة أن أنالطبیعة فانھ من غیر المعقول 

وھذا مخالف .لا تصدر إلا عن إرادة واعیة الإثباتلان ھذه الوسیلة من وسائل بالكتابة 

كما یجب لإثبات .لطبیعة الواقعة القانونیة، ومن ثم فإنھا تقبل الإثبات بكافة الطرق الممكنة

:تتمثل فیما یليالإثباتروط معینة تسمح بقبول عرض واقعة مادیة معینة توافر ش

تمسك البائع إذاكما ،ثباتھا متعلقة بالحق المطالب بھ ن الواقعة القانونیة المراد أتكوأن

بعقد البیع للمطالبة بالثمن فان عقد البیع الذي ھو مصدر الالتزام یشكل في نفس الوقت

تكون متصلة بالحق المطالب أنإلاوھذه الواقعة لا یمكن الإثبات، الواقعة التي ینصب علیھا 

.ة بھبھ ومتعلق

1
.....ص1981بكوش یحي ، ادلة الاثبات في القانون المدني والتشریع الإسلامي ، الشركة الوطنیة للنشرلا والتوزیع عام 
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كانت على فرض ثبوتھا من شأنھا تؤدي إذاأن تكون الواقعة منتجة في الدعوى ، وھذا 

وذلك بأن تعینھ على حل النزاع حلا نھائیا، وھي مسألة موضوعیة .قناعة القاضيإلى

.تخضع لرقابة المحكمة العلیا من حیث قصور التسبیب

فیھا، وھو أن للقاضي سماع الشھود أو طلب التحقیقأن تكون الواقعة القانونیة جائز 

ة قاضي معاینة خبیر مختص بشرط أن لا یتعرض ذلك مع نص یقید بصفة عام سلط

.الواقعة المادیة المتصلة بالحقبوتثالموضوع أجراء تحقیق حول 

بوضع قواعد عامة تلزم المتخاصمین،وعلى عكس الإثباتولقد نظم المشرع طرق 

التصرفات القانونیة التي ثباتإبكل الوسائل فأن إثباتھاما قدمنا التي یمكن الواقعة القانونیة ك

333تزید قیمتھا عن مبلغ معین یكون بمحرر رسمي أو عرفي ، وقد نصت على ذلك المادة 

كان التصرف إذافي غیر المواد التجاریة 05/10من القانون المدني بعد مراجعتھا بالقانون 

غیر محدد القیمة فلا یجوز دینار جزائري أو كان 1000.000لى القانوني تزید قیمتھ ع

....لم یوجد نص یقضي بغیر ذلكانقضائھ ماوأبالشھود في وجوده الإثبات

المدین ، یجب على الدائن لاستفاء حقھ أن یثبتھ إنكاربمقتضى ھذا النص وفي حال 

1.بالكتابة

القانوني تقدیم الدلیل أمام القاضي بالطرق الجائزة على معناهأن المقصود بالإثبات في 

وجھ واقعة قانونیة متنازع فیھا بین الخصوم، وھو ما یختلف عن الإثبات بمعناه العام الذي لا 

یكون أمام القضاء كالإثبات العلمي والإثبات التاریخي إذ أن كل منھما یبحث عن الحقیقة 

.المجردة بأي وسیلة كانت 

الجزائري قد تكفل بمعالجة القواعد الموضوعیة في الإثبات وأوردھا في والمشرع 

إلى 323القسم الأول منھ بالالتزامات والعقود، وأفرد لھا الباب السادس من ھدا القسم المواد 

تطبق على كافة المنازعات المدنیة والتجاریة أیا كان مصدر الحق الذي والتي350غایة

.یدور حولھ النزاع

1
....المرجع السابق، ص.النظریة العامة للعقد .على فیلالي ، الالتزمات
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قواعد موضوعیة وقواعد شكلیة القواعد،تشمل النصوص المنظمة للإثبات نوعین من 

فالقواعد الموضوعیة ھي التي تحدد الأدلة وتبین الحالات التي یستعمل فیھا كل .أو إجرائیة

.دلیل كما تبین محل الإثبات والخصم الذي یقع علیھ عبؤه

لتي تتبع في إقامة الأدلة عندما یكون أما القواعد الشكلیة فھي التي تحدد الإجراءات ا

وقد راعت الشرائع اللاتینیة ھذا الاختلاف في طبیعة قواعد .النزاع معروضا أمام القضاء

الإثبات ، فوضعت القواعد الموضوعیة  في القانون المدني بینما أوردت القواعد الشكلیة في 

ضا القانون المدني الجزائري قانون المرافعات ، كما فعل القانون الفرنسي، وفعل ذلك أی

.وبعض القوانین العربیة الأخرى كالقانون اللیبي

لك التعرض إلى طرق الإثبات ، فقد أخذت الإرادة التشریعیة كما ذوالمھم في كل 

mode(ذكرنا بنظام تقید الأدلة أي أنھا حددت طرق الإثبات de preuve( ومقتضى ھذا

النظام أن الخصم لا یسعھ أن یثبت ادعاءه إلا بالدلیل الذي یحدده القانون كما أن القاضي لا 

.یبني حكمھ إلا على الأدلة  التي یقرھا القانونأنیتعین علیھ 

الكتابة ، والشھود ، والقرائن ، والقرار، :وطرق الإثبات أو الأدلة التي حددھا ھي

1.الخبرة ،  وطلب إلزام الخصم بتقدیم ورقة تحت یدهوالیمین، والمعاینة و

ویختلف نظام الإثبات تبعا للتفرقة بین الواقعة المادیة والتصرفات القانونیة، فالتصرفات 

القانونیة ھي اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معین ویترتب ھذا الأثر بالتعبیر عن الإرادة 

العامة أن یكون إثبات التعبیر عن الإرادة بالكتابة إذ أن إعداد ،ولذا استلزم القانون في القاعدة

أما الوقائع المادیة سواء أكانت وقائع .الدلیل الكتابي وقت وقوع التصرف القانوني أمر میسور

طبیعیة أم أعمال مادیة فلا تسمح طبیعتھا ،في أغلب الصور بأعداد دلیل لإثباتھا فیمكن إثباتھا 

.لشھادة أو القرائنبكافة الطرق حتى با

قانون مدني جزائري 333لھذا رأینا نطاق القاعدة العامة التي نصت علیھا المادة 

بشأن وجوب الإثبات بالكتابة أو عدم جواز الإثبات بالشھود محصورا في دائرة التصرفات 

.دار المھد للنشر والتوزیع1982، الطبعة الأولى الوجیز في القانون البحري،صلاح الدین عبد اللطیف الناھي1
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لأصل فیھا القانونیة ویتبین من ھذا أن الوقائع المادیة لا تعتبر استثناء یرد على القاعدة  لأن ا

.جواز الإثبات بجمیع الطرق، وھو ما ینطبق على عقد القطر

بما انھ عقد رضائي یتكون من تقابل ,فیما یتعلق بالإثبات في عقد القطر البحري 

إرادتین فلا تشترط أیة شكلیة لانعقاده ، كما لا تشترط الكتابة لإثباتھ  وعقد القطر بحسبان أنھ 

ه المسألة إثبات العقد ذاتھ ثمة صعوبة ذوبجانب ھ.رق الإثبات ثبت بكافة طعقد تجاري ی

.تتمثل في إثبات بدء عملیات القطر والتي تعد من مسائل الواقع

ولا یشترط المشرع أن یكون الاتفاق كتابیا ویكتفي بضرورة أن یكون صریحا ویرجع 

الأمر إلى صعوبة الاتفاق كتابة في حالة القطر خارج حدود الموانئ حیث تكون السفینة 

فلا یجوز استخلاصھ .وإنما یجب أن یكون الاتفاق صریحا.المقطورة في عرض البحر

.علیھ من شروط في عملیة القطرمما قد یكون الطرفان قد نصا 

لتحدید من یقع علیھ عبء الإثبات أھمیة كبیرة إذ یترتب على عجز المكلف قانونا و

لذلك عنت الإرادة التشریعیة .بالإثبات عن تقدیمھ خسارتھ للدعوى والحكم فیھا لخصمھ

.بتوزیع عبء الإثبات نظرا لما لذلك من أثر على مركز الخصوم في الدعوى

عدة المتبعة في ھذا التوزیع عبء الإثبات على المدعى فالأصل براءة الذمة فمن والقا

وتطبیقا لھذه القاعدة أیضا ،یدعي حقا في ذمة آخر إثبات الواقعة التي كانت مصدرا لذلك

على الدائن إثبات الالتزام وعلى ((:من القانون المدني الجزائري على أنھ323نصت المادة 

ا تم الاتفاق على أن تكون أدارة عملیة القطر لربان السفینة إذو)).المدین التخلص منھ

ولا یجیز .ناء عملیة القطرثرار التي تحدث أعن الأضمسئولاالمقطورة یصبح مجھزھا 

ه المسؤولیة عن طریق إثبات خطأ سفینة القطر  وبالتالي في كل ذالمشرع للمجھز دفع ھ

السفینة المقطورة فأنھ لا یجوز دفعھا بإثبات خطأ الفروض التي تتقرر فیھا مسؤولیة مجھز 

.سفینة القطر

ا المضمون الوحید الذي ورد في نص القانون البحري في موضوع أثبات عقد ذوھ

و في الواقع عملي نجد غیاب نموذج .القطر البحري، مما یقتضي الرجوع إلى القواعد العامة

ف العقد على استصدار وصل الخدمة على العقد المفترض للقیام بالخدمة، حیث یقتصر أطرا
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وقد یتم التعاقد بین مجھز القطر وطالب خدمة القطر البحري شفاھة لصعوبة .سبیل الإثبات

.في شكل مكتوب لطبیعة العمل المنجز إفراغھ

وھو الأمر الذي یقع عن طریق اتصال بالرادیو اللاسلكي، الوسیلة التي  تعرض إلیھا 

.العملیات الملاحیة القانون البحري في 

ترقم یومیة الرادیو التي تكون ((:ق ب ج على أنھ 206فقد تضمنت المادة

ممسوكة من ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي یحل محلھ، ویؤشر علیھا ثم تشاھد 

)).السلطة الإداریة البحریة، وذلك على غرار دفتر السفینةمن قبل 

یجب أن تتضمن یومیة ((:ق ب ج على أنھ207لیھ المادة إوكذلك ما تعرضت 

الرادیو ذكر التبلیغات اللاسلكیة والبرقیة الصادرة أو الواردة وكذلك كل ما یخص مصلحة 

)).الرادیو

اللاسلكي كوسیلة أثبات خدمة القطر البحري، قد نجد صورتھ وعلى ذلك فأن الرادیو

ذلك ما یتعلق بالرسائل والبرقیات وما تضمنتھ في القانون المدني الجزائري وخاصة من

تكون الرسائل الموقعة علیھا قیمة الأوراق العرفیة ((:الفقرة الأولى على أنھ 329المادة

)).من حیث الإثبات

وكذا ما یتعلق بالبرقیات المودعة في مكتب التصدیر موقع علیھا من قبل مرسلھا 

ق م ج  وفیما 329والتي تكون مطابقة لأصلھا لإثبات العكس، وھو ما تضمنھ نص المادة 

من  208المادة یخص القوة الثبوتیة لوسیلة الرادیو اللاسلكي في الإثبات فقد تضمنت 

یكون لدفاتر السفینة ویومیات الماكینة ((:النص على ما یليالقانون البحري الجزائري

)).والرادیو قوة الثبوت بالنسبة للحوادث والظروف المدرجة فیھا وذلك حتى ثبوت العكس

مسؤولیة أطراف عقد القطر البحري:المطلب الثاني

تنفیذ عقد القطر البحريالمسؤولیة الناشات عن/أ

:الأطراف في عقد القطر البحري على فرضیتینیعالج المشرع مسؤولیة 
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أن تتم خدمة القطر البحري من قبل مجھز القطر داخل المیناء لفائدة طالب خدمة /أولا

وفیھ یضع المشرع القاعدة القانونیة بما یتسق واعتبار السفینة المقطورة تتمتع القطر،

.بوسائل تسیرھا الخاصة

ناء لفائدة طالب یتتم خدمة القطر البحري من قبل مجھز القطر خارج حدود المأن/ثانیا

السفینة المقطورة تفتقد أنخدمة القطر ، وفیھ یضع المشرع القاعدة القانونیة بافتراض 

وعلیھ نتعرض إلى المسؤولیة باختلاف ما أذا كانت .لوسائلھا المحركة ولو بصفة مؤقتة

نھایة عقد القطر البحري لتعلق ذلك بانتھاء إلىتم .د ھذا المیناءداخل المیناء أو خارج حدو

.المسؤولیة فعلیا

.المسؤولیة الناشئة عن القطر البحري داخل المیناء/1

مقطورة أن عملیة القطر البحري داخل الموانئ تكون الإدارة فیھا موكلة إلى السفینة ال

طالبة خدمة القطر مسئولا عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء السفینةلك مجھز ذویكون ب

.عملیة القطر البحري

المشرع إدارة عملیة القطر البحري على عاتق السفینة المقطورة متى یضعوعلى ذلك 

ذلك أن اللجوء إلى الاستعانة .ري داخل المیناء وھذا كأصل عامحكانت عملیة القطر الب

یكون عادة للقیام بالمناورة اللازمة للدخول إلى المیناء أو بخدمة القطر داخل الموانئ

وبالتالي تحتفظ السفینة المقطورة بكامل قدرتھا على الحركة الذاتیة، ویبقى .الخروج منھ

.طاقمھا على متنھا مما یمكن معھ افتراض أن توجیھ عملیة القطر تكون لربان ھذه السفینة

لیة القطر والمسؤولیة الناشئة عنھا یكون مجھز وحیث یربط المشرع بین إدارة عم

.السفینة المقطورة مسئولا عن جمیع الأضرار التي تحدث أثناء عملیة القطر البحري 

ومؤدى ذلك تحملھ للأضرار التي تصیب سفینة الأشخاص أو الأموال الموجودة علیھا كما 

فضلا عن مسئولیتھ عن و طاقمھا، أحق بسفینة القطر یكون مسئولا عن الأضرار التي تل

.الأضرار التي تلحق بالغیر سواء بصفة مباشرة عن سفینتھ ھو آو سفینة القطر
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غیر أنھ یمكن للأطراف عقد القطر البحري الاتفاق على خلاف ذلك ، مما یعني جواز 

الاتفاق على ترك إدارة عملیة القطر البحري داخل المیناء لربان السفینة القاطرة ویشترط 

.یكون ھذا الاتفاق كتابة حتى ینتج أثره سواء فیما بین طرفي العقد أو في مواجھة الغیرأن

وفي حال وجود ھذا الاتفاق یكون مجھز سفینة القطر مسئولا عن الأضرار التي 

ویتضح .تحدث أثناء عملیة القطر البحري إلا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن السفینة المقطورة 

سفینة القطر لان ربانھا تولى إدارة مجھزضع قرینة على مسئولیة من ذلك أن المشرع و

فمتى تحقق الضرر سواء بالنسبة إلى السفینة المقطورة أو .عملیة القطر بناء على الاتفاق

طاقمھا أو بالنسبة إلى الغیر كان مجھز سفینة القطر البحري مسئولا عن تعویض ذلك 

.ولیة إذا أتبث أن الضرر نشأ عن السفینة المقطورةإلا أن المجھز یستطیع دفع المسئ.الضرر

ذلك أن المشرع اعتد بالدور الایجابي الذي یقوم بھ ربان ھذه السفینة إن لم یقم بتحریكھا 

.وإنما على الأقل بتوجیھ دفتھا، على الرغم من تولي ربان سفینة القطر إدارة عملیة العملیة

أ عن السفینة المقطورة لم یعد مسئولا عن فمتى أتبث مجھز سفینة القطر أن الضرر نش

ویكفي لدفع مسؤولیة مجھز سفینة القطر أن یكون الضرر قد نشأ عن السفینة .تعویضھ

.حد أفراد طاقمھا لثمة خطأأنضر أن كان قد ارتكاب ربانھا أو المقطورة بغض ال

ولا .وتنتفي مسؤولیة المجھز سواء في مواجھة المتعاقد معھ أو في مواجھة الغیر 

.توافرت شروط مساءلتھإذایكون للغیر سوى الرجوع على مجھز السفینة المقطورة 

:المسؤولیة الناشئة عن القطر البحري خارج المیناء/2

سفینة القطر متى تمت ن عملیة القطر البحري تكون الإدارة فیھا على عاتق ربان إ

خارج حدود المیناء، ویسأل مجھز ھذه السفینة عن جمیع الأضرار التي تحدت أثناء عملیة 

.إلا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفینة المقطورة.القطر

و یعتد المشرع في حالة القطر خارج الموانئ بأن العملیة تتم في الغالب بسبب افتقاد 

ویترتب على ذلك .ولذلك یتولى ربان سفینة القطر إدارتھا.تسیرھا ذاتیاالسفینة لقدرتھا على

.أن یكون مجھزھا مسئولا عن جمیع الأضرار التي تنشأ عن عملیة القطر
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إلا أن المشرع عند ربطھ بین المسئولیة والإدارة یتحفظ في شأن بقاء طاقم السفینة 

ب ذلك أنھ في مثل ھذه الفرض قد یرتك.رالمقطورة على متنھا أثناء قطرھا في أعالي البحا

حد أفراد طاقمھا خطأ یؤدي إلى إحداث الضرر مما یجب معھ السماح لمجھز أو أربانھا 

ولذلك .سفینة القطر بدفع المسئولیة الواقعة على عاتقھ بموجب القرینة التي یقیمھا القانون

لم یكتفي المشرع كما في الحالة السابقة بأن یكون الضرر قد نشأ عن السفینة المقطورة، بل 

والخطأ لا یتصور ارتكابھ .خطأ احد من أفراد طاقمھايأأ عن خطئھا یجب أن یكون قد نش

لخطأ على عاتق مجھز اثباتإویقع عبء .ما لم یكن ھؤلاء على متن السفینة أثناء القطر

ذ ھو المسئول بحسب الأصل عن جمیع الأضرار التي تحدث عن القطر في أسفینة القطر 

1.خارج حدود الموانئ

الاتفاق على ترك عملیة القطر خارج المیناء لربان السفینة المقطورة وقد یحدث أن یتم 

مر إلى ویرجع الأ.ن یتعین أن یكون صریحاولا یشترط المشرع أن یكون الاتفاق كتابیا ولك

صعوبة الاتفاق كتابة في حالة القطر خارج حدود المیناء حیث تكون السفینة المقطورة في 

الاتفاق صریحا فلا یجوز استخلاصھ مما قد یكون ن یكون أیجب عرض البحر، وإنما

تم الاتفاق على أن تكون إدارة إذاو .الطرفان قد نصا علیھ من شروط تنظم عملیة القطر

القطر لربان السفینة المقطورة یصبح مجھزھا مسئولا عن الأضرار التي تحدت أثناء عملیة 

سئولیة عن طریق اثباث خطأ سفینة ولا یجیز القانون البحري للمجھز دفع ھذه الم.القطر

وبالتالي في كل الفروض التي تقرر فیھا مسئولیة مجھز السفینة المقطورة فانھ لا .القطر

ولا شك أن مجمل ھذه الأحكام تكون في صالح سفینة .یجوز دفعھا باثباث خطأ سفینة القطر

ا إدارة عملیة القطر القطر ، ذلك أنھا تستطیع دفع مسئولیتھا في الفرض التي تتولى فیھ

البحري في حین لا یستطیع مجھز السفینة المقطورة دفع مسئولیتھ في الفروض التي تتولى 

وھذا من شأنھ توفیر الأمان اللازم لمشروعات القطر .عملیة القطر البحريإدارةفیھا سفینتھ 

.البحري عند تقدیم خدماتھا

1 DOR et VILLENAU , op.Cit, p.3
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كل ضرر ((:الفقرة الثانیة على أنھ866في المادة الجزائريتعرض القانون البحري 

مھما كان نوعھ خلال عملیات القطر یكون على عاتق مجھز السفینة المقطورة إلا إذا ثبت 

)).خطأ السفینة القاطرة

وحیث یربط المشرع بین أدارة القطر والمسئولیة الناشئة عنھا یكون مجھز السفینة 

لك تحملھ ذومؤدى .أتناء عملیة القطر تحدث المقطورة مسئولا عن جمیع الأضرار التي 

للأضرار التي تصیب سفینتھ أو الأشخاص أو الأموال الموجودة علیھا كما یكون مسئولا عن 

الأضرار التي تلحق بسفینة القطر أو طاقمھا فضلا عن مسئولیتھ عن الأضرار التي تلحق 

ا الاتفاق یكون مجھز ذھوفي حالة وجود .بالغیر سواء نتجت عن سفینتھ ھو أو سفینة القطر

سفینة القطر مسئولا عن الأضرار التي تحدث أتناء عملیة القطر إلا أذا أتبث أن الضرر نشأ 

لك أن المشرع وضع قرینة على مسئولیة مجھز القطر ذویتضح من .عن السفینة المقطورة 

ء بالنسبة إلى فمتى تحقق الضرر سوا.لأن ربانھا تولى أدارة عملیة القطر بناء على الاتفاق 

السفینة المقطورة أو طاقمھا أو بالنسبة إلى الغیر كان مجھز القطر مسئولا عن تعویض دلك 

لضرر نشأ عن السفینة إلا أن المشرع یستطیع دفع المسئولیة إذا أتبث أن ا.الضرر

یكن لك أن المشرع أعتد بالدور الإیجابي الذي یقوم بھ ربان ھده السفینة أن لم ذ.المقطورة 

بتحریكھا  وإنما على الأقل  بتوجیھ دفتھا ، على الرغم من تولي ربان سفینة القطر أدارة 

العملیة ، فمتى أتبث مجھز سفینة القطر أن الضرر نشأ عن السفینة المقطورة لم یعد مسئولا 

.عن تعویضھ 

ویكفي لدفع مسئولیة مجھز سفینة القطر أن یكون الضرر قد نشأ عن السفینة 

وتنتفي مسئولیة المجھز .مقطورة  بغض النظر عن ارتكاب ربانھا أو أحد طاقمھا لخطأ ال

ولا یكون للغیر سوى الرجوع على .سواء في مواجھة المتعاقد معھ أو في مواجھة الغیر

.مجھز السفینة المقطورة بفرض توافر شروط مساءلتھ

اطرة والمقطورة وھذا ما كما قد یحدث قد تكون المسؤولیة تضامنیة بین كلا من الق

یعتبر مجھزا السفینتین المقطورة ((:من ق ب ج كما یلي869تعرضت ألیھ المادة 

تضامنیا أمام الأطراف المتضررین عن الأضرار الحاصلة خلال عملیات مسئولینوالقاطرة 
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القطر إلا إذا أتبث بأن الأضرار الحاصلة للغیر مسببة من الغیر أو حصلت نتیجة لحالة 

إلا أن المشرع عند ربطھ بین المسئولیة و الإدارة یتحفظ في شأن بقاء طاقم )).القوة القاھرة

ا الفرض قد ذلك أنھ في مثل ھذ.أتناء قطرھا في أعالي البحر االسفینة المقطورة على متنھ

یرتكب ربانھا أو أحد أفراد  طاقمھا خطأ یؤدي إلى أحداث ضرر مما یجب معھ السماح 

.لمجھز سفینة القطر بدفع المسؤولیة الواقعة على عاتقھ بموجب القرینة التي یقیمھا القانون 

السابقة بأن یكون الضرر قد نشأ عن السفینة المقطورة لك لم یكتفي المشرع كما في الحالةذول

والخطأ لا یتصور .، بل یجب أن یكون قد نشأ عن خطئھا أي خطأ أحد من أفراد طاقمھا

خطأ على عاتق ویقع عبء أتبات ال.ارتكابھ ما لم یكن ھؤلاء على متن السفینة أتناء القطر

جمیع الأضرار التي تحدث عن القطر ھو المسئول بحسب الأصل عن ذمجھز سفینة القطر أ

خارج حدود الموانئ،  ویجب الإشارة في ھدا الصدد أن سفن القطر تحتفظ لنفسھا بحق ترك 

.السفینة المقطورة في حالة تعرض سفینة أخرى لخطر

الأمر الذي نونیا على عاتق ربان سفینة القطرویظھر أن الأمر سیشكل التزاما قا

أن یبادر إلى –دون أدنى تمییز لطبیعة السفن التي یقدوھا –قتضي  بأنھ على كل ربانی

جواز ترك السفینة لكذمعرض لخطر الھلاك  ویترتب على أنقاد كل شخص یوجد في البحر

لك، ولكن بشرط عدم تعرض ذو لم ینص عقد القطر البحري على له الحالة وذالمقطورة في ھ

.السفینة لخطر جدي

للمسئولیة في حالة القطر البحري یعمل بھ عند عدم وجود وكنتیجة یوجد نظاما 

:فیما یلي.اتفاق بشأنھ بین طرفي العقد

ه ذن السفینة المقطورة ویسأل مجھز ھتكون إدارة عملیة القطر داخل الموانئ لربا-/1

.السفینة عن جمیع الأضرار التي تحدث أتناء عملیة القطر

رة ، وفي لیة القطر داخل المیناء لربان السفینة القاطیجوز باتفاق كتابي ترك أدارة عم-/2

ا أثبت أذلتي تحدث أتناء عملیة القطر إلا ه السفینة عن الأضرار اذھده الحالة یسأل مجھز ھ

لا یعمل بھ إلا على أن النظام الذي أتى بھ القانون.أن الضرر نشأ عن خطأ السفینة المقطورة

، ولا یبدأ التنفیذ منذ البدء في سحب السفینة  المقطورة إذا وقع الضرر أثناء تنفیذ العملیة
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(فحسب وإنما  منذ أن تبدأ السفینة القاطرة قبل السحب مباشرة في عمل الحركات 

للاقتراب من السفینة المقطورة و الدخول في المجال الذي تكون فیھ تحت تأثیر )المناورات

1.ما تقوم بھ ھذه السفینة الأخیرة من حركات

وتنتھي عملیة القطر بانفصال السفینتین وابتعاد السفینة القاطرة حتى تجاوز المجال الذي 

وقد تعرض القانون البحري الجزائري إلى .المقطورةتكون فیھ تحت تأثیر حركات السفینة 

مسألة الإعفاء من المسؤولیة أتناء تنفیذ عقد القطر البحري وھذا طبقا لما تضمنتھ المادة 

ا لحقت أضرار بالسفینة المقطورة أو القاطرة وكانت ھذه أذ((:على أنھق ب ج868

الأضرار ناتجة عن حالة القوة القاھرة جاز لمجھزي السفینتین إعفاء بعضھما عن كل 

)).تعویض ناتج عن الأضرار

يانقضاء عقد القطر البحر/3

محل الالتزام أو وفاة أحد وھنا لا نعني بذلك الأسباب العامة لانقضاء العقد كانقضاء 

أو إلغاء الترخیص للقیام بالخدمة أو القوة ،طرفي العقد أو عدم إحضار سفینة مھیأة للقطر

وإنما المقصود بالانقضاء الجانب الملاحي لعملیة .أو حادث مفاجأ كالإضرابات،القاھرة

.أدیة الخدمةقطر السفینة إلى داخل أو إلى خارج المیناء ولحظة الإنھاء الفعلي من ت

أن من الأھمیة التعرض إلى انقضاء عقد القطر البحري لصعوبة تحدید تاریخ انقضاء 

، حیث أن بدایة العقد تكون ي مواجھة طالب الخدمة في المیناءمسؤولیة مجھز القطر ف

بمجرد وصول السفینة القاطرة إلى جوار السفینة المقطورة وذلك بالشكل الذي یسمح بتنفیذ 

بالشكل الكافي، الأمر 862القطر وھو الذي عبر عنھ القانون البحري في المادة خدمة

.المتعلق بالكفاءة الملاحیة لمجھز القطر حفاظا على سلامة القیام بالعملیة داخل المیناء

وھذا الوضع یتأتى بربط الكابلات من السفینة المقطورة إلى السفینة القاطرة بالشكل الذي 

وھو المعبر عنھ في نص القانون البحري بأن تكون السفینة .ا آلیة واحدةیجعل من كلیھم

.المقطورة تحت النفوذ الكامل للقائم بنشاط القطر

1Jacques villeneau Et Léopold Dor Le remorquage en droit maritime.Librairie General de
droit et De jurisprudence 1959.p12.13

.271مصطفى كمال طھ المرجع السابق البند 
220بند 1980حسني ، النقل البحري الدولي للبضائع أحمد 
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ومن تاریخ بدایة العقد تبدأ إلى جانبھ مسؤولیة القائم بتنفیذه أو من تكون علیھ ھذه 

وتستمر ھذه .)ق ب ج 866،867المواد(المسؤولیة طبقا لقاعدة الإدارة أو الاتفاق

.المسؤولیة إلى غایة نھایة العقد

الفقرة الثانیة من 862فینقضي العقد بانتھاء خدمة القطر وفقا لما تعرضت ألیھ المدة 

و ینتھي عقد القطر عند انتھاء أخر عملیات القطر الضروریة ((:-ق ب ج على ما یلي

التي جرت عملیة القطر علیھا ولا تعود باقیة وابتعاد السفینة القاطرة بكفایة عن السفینة 

)).تحت النفوذ المباشر لحركة ھذه الأخیرة

وذلك أن نھایة عقد القطر البحري كعملیة ملاحیة یتم عند فك الكبلات من السفینة 

ففي أخرج .المقطورة وھو التأھب لابتعاد السفینة القاطرة عنھا كأخر عملیة للقطر البحري

بعد فك الكبلات ولا یزول العقد وینتھي إلا بالابتعاد ىمن المیناء یبقى العقد قائما حتالسفینة

عن السفینة المقطورة التي تستعمل قوتھا الذاتیة مباشرة بعد ھذا الابتعاد -و بالشكل الكافي -

1.الملاحي تأھبا للإبحار

ناء والى حین رسوھا وھو الشيء الذي یتم بصورة مطابقة في دخول السفینة إلى المی

2.إلى رصیف المخصص لھا وابتعاد السفینة القاطرة كآخر عملیة بعد فك الكابلات

تقادم الدعوى الناشئة عن عقد القطر البحري/ب

من تاریخ معین وتستمر إلى تبدأالمدة المحددة بنص القانون والتي ھویقصد بالتقادم 

ومن ھنا یقدنا معالجة ،بخدمة القطر البحريؤولیة القائم یوم محدد تنتفي بعد ذلك مس

:تحدید ما یليإلىموضوع التقادم 

.أساس التقادم/1

یبنا التقادم على أساس السرعة التي یجب فیھا أن تصفى بھا العملیات التي تتصل 

بعملیة قطر وقعة بالفعل ، وعلى ھذا النحو یكون تقادما حقیقیا جاء لحمایة القائم بخدمة القطر 

إلى جانب الحفاظ على مصالح باقي .الدعوى المتأخرة التي قد تھدد مركزه القانونيمن 

1acques villeneau Et Léopold Dor Le remorquage en droit maritime.Librairie General de droit
et De jurisprudence 1959.p12.13

ل ضمن عملیة القطر خارج المیناء  فیما یتعلق بالدول التي تعرف میاھھا الاقلیمیة وجود ممرات أو قنوات بحریة فتدخ2
1548ص.2000عبد الحمید الشواربي ، عز الدین الدینصوري المسؤولیة المدنیة الطبعة السابعة ، الاسكندریة عام 
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الأطراف خشیة ضیاع معالم الإثبات، ویترتب على ذلك أن التقادم غیر قابل لإقامة الدلیل 

.على عكسھ

تقادم الدعاوى الناشئة عن عملیة القطر والتي تكون بالطبع في مواجھة القائم بخدمة 

ي أو المستفید من ھذه الخدمة أو الغیر الذي تضرر من جراء تنفیذ خدمة القطر القطر البحر

ق ب ج في الدعوى الناشئة عن تنفیذ خدمة 872التي  تعرض المشرع في نص المادة 

تتقادم الدعاوى الناشئة عن عملیة القطر خلال سنتین ابتداء من انتھاء ((:القطر بما یلي

)).ھذه العملیة 

وھذا یعني أنھ تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملیة القطر بمضي سنتین من تاریخ 

1.انتھاء ھذه العملیة، وھو نفس النص تقریبا عن المشرع الفرنسي

الأشخاص الذین یمكنھم التمسك بالتقادم/2

یكون للقائم بخدمة القطر الحق في التمسك بالتقادم باعتباره طرف في عقد القطر و

ولا یسري التقادم القصیر إلا على المسؤولیة العقدیة فضلا عن سائر المنازعات .البحري

الأخرى الناشئة عن تنفیذ عقد القطر البحري ، وتكون الدعوى الناشئة عن تنفیذ عقد القطر 

ذه الدعوى غیر أنھ إذا كانت ھ.من قبل أطراف ھذا العقد على أساس المسؤولیة العقدیة

وھذا ما یجعلھا نتیجة لذلك ،لى قواعد المسؤولیة التقصیریةعمرفوعة من الغیر تأسس

.خاضعة للقواعد العامة بشأن التقادم 

ھذا وتنقضي سنتین كافة الدعاوى الناشئة عن عملیة القطر، سواء أكانت الدعوى 

.موجھة من أحد طرفي العملیة إلى الأخر أو من أحدھما إلى الغیر أو من الغیر إلى أیھما

النظام العام للتقادمصفة /3

موضوعیا لا ءدعاأیكون الدفع بتقادم المسؤولیة الناشئة عن تنفیذ عقد القطر البحري 

ي أویترتب على ذلك جواز إبدائھ في ،یتعلق بالنظام العام لأنھ مقرر لمصلحة مجھز القطر

مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو للمرة الأولى أمام جھة لاستأنف أو أمام المحكمة

طر بمضي سنتین من تاریخ انتھاء وطبقا لذلك  تنقضي الدعوى الناشئة عن عملیة الق.العلیا

03/01/1969من القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 30وھو النص المطابق انص المادة 1
.أحمد محمود حسني ، النقل الدولي البحري للبضائع ، المرجع السابق 
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ه العملیة سواء تم رفعھا من قبل ذقضي جمیع الدعاوى التي تنشأ عن ھه العملیة ، فتنذھ

مجھز السفینة المقطورة أو تابعیھ على مجھز سفینة القطر أو تابعیھ أو بالعكس أو تم رفعھا 

.لغیر على أي منھممن قبل ا

وقت بدایة التقادم وانقطاع مدة التقادم/4

مدة ذلكبحسبان أنھ تبدأ منھم في ھذا المجال تحدید تاریخ انتھاء عملیة القطر من المو

في مجال دراسة المسئولیات الناشئة عن عملیات القطر أن عملیة تبینو أن، وقد سبق التقادم

القطر تنتھي بانفصال السفینتین وابتعاد السفینة القاطرة حتى تجاوز المجال الذي تكون فیھ 

.تحت تأثیر حركات السفینة المقطورة

یانھا ویبدأ سر.والمدة المشار إلیھا مدة تقادم تخضع للقواعد العامة في الوقف والانقطاع

من تاریخ انتھاء عملیة القطر سواء تم انجازھا في صورتھا الطبیعیة أو لم تكتمل بعد البدء 

.في تنفیذھا 

ا الصدد أن عملیة القطر تنتھي بفك كابلات القطر عن السفینة ذویجب مراعاة في ھ

1.المقطورة في نھایة عملیة الجر بالمعنى الدقیق

الوقف والانقطاع إلى الأحكام الواردة في ھذا ویخضع تقادم الدعوى فیما یتعلق ب

وإضافة لما ھو منصوص علیھ في القواعد العامة ینقطع .الخصوص في القانون المدني

احتساب مدة التقادم بكتاب مسجل مصحوب بالعلم بالوصول ، أو بتسلیم المستندات المتعلقة 

.أو بندب خبیر لتقدیر الأضرار.بدعوى المسؤولیة

المقصود برفع الدعوى المسؤولیة/5

یقصد برفع الدعوى المطالبة أمام الجھة القضائیة المختصة على أن تتم في المیعاد 

.القانوني الذي یقصد بھ تقادم الدعوى بعد ھذا المیعاد

.دعوى الرجوع/6

بعد أن قضاء مدة التقادم ومدة كما یمكن رفع دعوى الرجوع بالضمان ضد الغیر ولو

أشھر 3تقل عن ذه الدعوى متروكة لتحدید القوانین الخاصة بكل دولة بشرط ألارفع ھ

.159ص .عبد الحمید الشواربي ، عز الدین الدناصوري ، المسؤولیة المدنیة  المرجع السابق 1



تنفیذ عقد القطر البحريالفصل الثاني

70

والجدیر بالإشارة إلى أن المشرع سایر في ذلك ما .حسب ما ورد في نص القانون البحري

الخاصة بالمساعدة 1910سبتمبر 23تعرض ألیھ نص معاھدة بروكسل الموقعة في 

دم الدعوى الناشئة عن عقد القطر البحري مثل ما تعرض وقد أشرنا إلى تقا.والإنقاذ البحري

تنقضي الدعاوى الناشئة عن عملیة ((/872ألیھ القانون البحري الجزائري في المادة 

)).القطر بمضي سنتین من تاریخ انتھاء ھده العملیة 
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الملخص

.ھي فن أجاد موقع السفینة وقیادتھا بأمان من مكان إلى أخرإن الملاحة البحریة

و تقسم الملاحة البحریة إلى ملاحة عامة وملاحة مســـــاعدة والتي یندرج ضمنھا موضوع 

من خــــلال مســــــاعدة السفینة على الدخــول أو الخروج من المیناء وذلك.القطر البحري

وتعرض القــــانون البحري الجزائري إلى القطر البحري في البــــاب السادس تحت عنوان 

.872إلى غایة 860القطر في المواد من 

مـة القط ر  التعرض إلى عقد القطر البحري یقتضي تعریف القطر ، وبیان أھمیتھ وتعریف خد

البحري والتنظیم القانوني لھذا العقد وخصائصھ وطبیعت ھ القانونی ة، إل ى ج ــانب تحدی د ش كل       

إب  رام العق  د ومس  ألة الإثب  ات فی  ھ بمناس  بة تق  دیم خدم  ة القط  ر أثن  اء ح  دوث الن  زاع ، وتحدی  د      

كم  ا أن نش  اط القط  ر البح  ري ل  م یع  د حك  را عل  ى مؤسس  ة المین  اء بع  د    .مس  ؤولیة الأط  راف 

ریره وفتح مجالات التسییر الخاص لنشاطــــــــــــــات المیناء من خلال المرسوم التنفی ذي  تح

المح  دد لكیفی  ات ممارس  ة نش  اطات القط  ر وأعم  ال   2006أفری  ل 15الم  ؤرخ ف  ي 06/139

المناولــــة و التشوین في المیناء                                                         

:الكلمات المفتاحیة

القط ر  ؛ الملاح ة البحری ة  ؛المرف ق الع ام  ؛الطبیع ة القانونی ة  ؛خصائص القطر البحري؛القطر

.تحریر النشاط؛الاسعاف؛إدارة خدمة القطر؛المسؤولیة؛والإرشاد


